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مقدمفسة : - 

يعالج هذا البحث قضية من قضايا الإنسانية؛ فى منطقة ظلت فيها 
حقوق الإنسان مهضمومة قرونا طويلة وهذه القضية هى «الغاء تجارة 
الرقيق ما بين بريطانيا وسلطنة عمان وذلك في القرن التاسع عشر, . 

وفى الحقيقة أن تجارة الرقيق فى شرق أفريقيا تسبق تجارة الرقيق فى 
المحيط الأطلسى بوقت طويل (١)ء,‏ وهى التى كان يمارسها على وجه 
التحديد العرب المسلمون )١(‏ . 

وعلى خلاف تجارة الرقيق فى المحيط الأطلسى » تلك التى جذبت 
اهتمام العلماء والكتاب, فإن تجارة الرقيق فى المحيط الهندى لم تنل نفس 
الإهتمام (؟)؛ ومن بين ذلك حقيقة أن تجارة الرقيق من شرق أفريقيا لم 
تصل فى حد ضخامتها والامتهان بها مثلما حدث فى غرب أفريقيا (؛) , 
فمعظم العرب كانوا تجارا بسطاء. كانت تجارتهم عادة فى سلع مثل العاج 
والتوابل وجلود الحيوانات المدبوغة وغيرها من السلع التى كانت تفوق 
التجارة فى البشر (*) . 

ففى الغالب كان العرب ينقلون فى الرحلة الواحدة من الرقيق على 
ظ مراكبهم الشراعية ما بين عشرة إلى خمس وعشرين فرداء ونادرا أن يزيد 
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(؟") وخاصة العمانيين الذين حققوا أرياحا طائلة من وراء هذه التجارة التى اشتهروا بها. 
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العدد ما بين خمس وسبعون إلى مائة فرد. ومن النادر البعيد أن زاد 
عدد ما نقلوه فى الرحلة الواحدة عن مائتى فردء وهذا أقل بكثير عن 
عديد من المئات التى كانت تنقلها السفن الأوربية .)١(‏ 

علاوة على ذلك فتشتت الرقيق الأفارقة فى عالم الشرق كان غالبا فى . 
مناطق متفرقة فى أسياء على امتداد البحر الأحمر والخليج الفارسى والهند 
واحتمال ضعيف فيما وراء هذه المناطق. وكان يوجد قليل جدا من 
السماسرة لكن لم يظهر منهم أحد مثلما كان على سبيل المثال فى الولايات 
المتحدة الأمريكية وبالتالى لأن معظم تجارة الرقيق فى اسيا كانت قليلة 
وكانت تمارس على أساس شخصى. فمن النادر أن يوجد سجلات حول 
ذلك. علاوة على ذلك لأنه خلال القرن التاسع عشر حاولت بريطانيا 
القضاء على تجارة الرقيق: فإن هولاء الذين مارسوها سرا تجنبوا أن 
يحتفظوا بأى سجلات حول تجارتهم ('). 

وقد أغفل معظم الكتاب والباحثين الغربيين دور بريطائيا السلبى فى 
تجارة الرقيق وركزوا على دورها الإيجابى فى محاربة تلك التجارة 
وقمعها. وتحرير الرق. ودرج الكثير منهم على مقارنة تجارة الرقيق التى 
كانت سائدة فى غرب أفريقيا بتلك التى كانت فى شرقهاء وخلطوا عمدا 
بينها وبين الرق فى الإسلام: وادعوا أن الإسلام يبيح الرق وأنه أفسح 
المجال للاتجار فيه بإعتباره حقا من الحقوق الدينية؛ وأن المجتمعات 
الشرقية الإسلامية قد أقرته واعتبرته جزءا لا يتجزأ من تقاليدها ونظمها ‏ 
وبنيتها الاجتماعيةء وأنها لهذا تقف حجر عثرة أمام محاولات بريطانيا 
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الرامية لتحرير الرق ومنع الاتجار فيه .)١(‏ 

ولاشك أن هذا الخلط المتعمد بين تجارة الرقيق فى غرب أفريقيا وفى 
شرقها والرق فى الإسلام يهدف أساسا إلى الإساءة للإسلام والمسلمين 
والمجتمعات الإسلامية وإلى التشويه المتعمد لتاريخ العرب فى أفريقيا 
والنيل من العلاقات العربية الأفريقية. وقد سار على نهج هولاء الكتاب 
والباحثين الغربيين بعض الكتاب والباحثين العرب الذين اعتمدوا على 
نفس مصادرهم ومراجعهم فجاءت معظم كتاباتهم وأبحاثهم ترديدا لآراء 
ومفاهيم أولئك الكتاب الغربيين وتبريرا لحججهم .)١(‏ 

ومن الجدير بالذكر أن تجارة الرقيق بكافة صورها سواء كانت فى غرب 
أفريقيا أو فى شرقهاء لا تعتبر رقا بالمفهوم الإسلامى للرق؛ وإنما هى 
نخاسة وخطف وشراء لا تمت إلى الإسلام بصلة ("). وإن الرق كما عرفه 
فقهاء الإسلام عجز حكمى يصيب من يقع أسيراً فى حرب مشروعه؛ وهو 
عجز مؤقت يزول بالفداء والعتق(؛) . 

ومن هذا التعريف الموجز نرى أن الرق فى الإسلام يختلف فى مصدره: 
وفى مفهومه عن الرق فى أوريا المسيحية وغيرها من البلاد غير 
الإسلامية فبينما تعددت مصادر الرق فى بريطانيا وغيرها من البلاد 
الأوربية فشملت الحرب والقهر والخطف والشراء؛ حصر الإسلام الرق فى 
مصدر واحد هو الحرب المشروعة ضد من يعترض الدعوة الإسلامية أو 
)١(‏ عبد الوهاب أحمد عبد الرحمن (دكتور) : بريطانيا وتجارة الرقيق فى الخليج العربى 

وشرق أفريقيا. دورية كلية الآداب؛ جامعة الأمارات, العدد الأول؛ 1586. ص١٠‏ . 
(؟) عبد الوهاب أحمد عبد الرحمن (دكتور) : نفس المرجع ص ٠١‏ . 
(*) عبد الوهاب أحمد عبد الرحمن (دكتور) : المرجع السايق ص ١١‏ . 


)4( عبد السلام الترمائينى (دكتور) : الرق, ماضية وحاضره. المجلس الوطنى للفنون 
والآداب : الكويت. 1586. ص ه” . ظ 
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يقاومها من المشركين. وألغى كل ما سواه من المصادر الأخرى؛ وضيق 
دائرة الاسترقاق وحصرها فيمن يؤسرون فى حرب مشروعة من غير 
المسلمين: أما المسلم فلا يجوز استرقافه البته )١(‏ . 

00 الإسلام لم يشرع للرق كما فعلت بريطانيا وغيرها من الدول 
الغربية؛ بل وجده أمرآ واقعا فعمل على تحريره وتوسيع المخارج له . 
وينبغى علينا أن ندرك جيدآ أن ما يقوم به بعض المغامرين من العرب 
المسلمين من خطف وشراء للرقيق من شرق أفريقيا لا يمت إلى الإسلام 
بصلة إذ من المعلوم بداهة أنه ليس كل ما يقوم به المسلمبون من 
ممارسات يتمشى مع تعاليم الإسلام أو تقر ه الشريعة الإسلامية. ولهذا لا 
ينبغى أن يحسب على الإسلام ولا عامة المسلمين بل يرد إلى الذين قاموا 
به ومارسوه (؟") . 

وأما موضوع البحث فقد قسمته إلى عدة عناصر رئيسية ة: العنصر ال ول 
شرحت فيه الأسباب الحقيقية التى دفعت بريطانيا لإعلان محاربة تجارة 
الرقيق . والعنصر الثانى تناولت فيه بالدراسة والتحليل دور بريطانيا وعمان 
فى محاربة هذه التجارة حتى قبيل سنة ١18677‏ . وتناولت فى العنصر الثالث 
وحتى السابع معاهدات أعوام ؟١87١1و18"9,‏ و1842 218403 و845١‏ 
وموقف كل منها تجاه هذه التجارة البشعة. ثم عالجت فى العنصر الثامن 
دور السيد ثوينى بن سعيد حاكم مسقط فى محاربة هذه التجارة البشعة . 

وأما العنصر التاسع فقد تناولت فيه دور السيد ماجد بن سعيد حاكم 
زنجبار فى إلغاء هذه التجارة. والعنصر العاشر عالجت فيه بالدراسة 
والتحليل دور السيد برغش حاكم زنجبار والسيد تركى حاكم مسقط فى 
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إلغاء تجارة الرقيق . والعنصر الحادى عشر فقد تناولت فيه دور السيد خليفة 
حاكم زنجبار فى إلغاء هذه التجارة. والعنصر الثانى عشر يدور حول دور 
السيد على بن سعيد حاكم زنجبار فى إلغاء هذه التجار. وأما العنصر الثالث 
عشر فقد عالجت فيه دور السيد فيصل بن تركى حاكم مسقط فى محارية 
تلك التجارة . 
والعنصر الرابع عشر فقد تناولت فيه مقاومة عرب زنجبار للاستعمار 
الانجليزى. وأما العنصر الخامس عشر فقد عالجت فيه دور مؤتمر بروكسل 
لعام 6 فى إلغاء تجارة الرقيق. وشرحت فى العنصر السادس عشر 
موقف فرئسا من حركة إلغاء تجارة الرقيق. والعنصر السابع عشر وضحت 
فيه الصراع فى إنجلترا ما بين أنصار الإلغاء الفورى والإلغاء التدريجى 
لتجارة الرقيق. وتناولت فى العنصر الثامن عشر دور السيد حمود بن محمد 
بن سعيد فى إلغاء تجارة الرقيق. ثم أنهيت الموضوع بخاتمة تناولت فيها 
حقيقة جهود كل من بريطانيا وعمان فى محاربة تلك التجارة . 
وإذا أردنا تقييما للمراجع التى اعتمدت عليها فى معالجة هذا البحث 
فإنه يمكن القول أننى استخدمت مجموعة كبيرة من الوثائق: بالإضافة 
إلى مجموعة كبيرة من المراجع الأجنبية وبعض المراجع العربية والمعربة. 
وأما بالنسبة للوثائق فهى عبارة عن وثائق وزارة الهند البريطانية 
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وبالنسبة للمراجع الأجنبية فأغلبها عبارة عن كتابات لبعض القناصل 
والمسئولين السياسين فى منطقة الخليج وساحل شرق أفريقيا بوجه عاء 
ومسقط وزنجبار بوجه خاص . ظ 
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بريطانيا وإلغاء نجارة الرقيق :- 

ظهرت فى أوربا منذ أواخر القرن الثشامن عشر وأوائل القرن التاسع 
عشرء تيارات فكرية وسياسية واقتصادية متعددة تدعو إلى إلغاء الرق 
وتحريم الاتجار فيه »)١(‏ بعد أن إتضح لكثير من الباحثين الأوربيين أن 
الرق قد استنفذ أغراضه ولم يعد أداة بناء اقتصادى كما كان فى الماضى, 
وإنما تحول إلى أداة هدم فى مجال الاقتصاد والسياسة والحياة 
الإجتماعية (') . ظ 

وأطلق الإنسانيون فى بريطانيا نداءاتهم المتكررة ضد تجارة الرقيق 
وحثوا الجهات المعنية على محاربته(؟) ؛ ولأسبابها الخاصة التى قد لا 
تمت لمبادئ الحركة الإنسانية بصلة؛ تبنت الحكومات البريطانية المتعاقبة 
شعار تحريم الرق وأخذت تصدر القوانين وتبرم المعاهدات الكفيلة 
بتحريمه(؛) . 

ويمكن تلخيص الأسباب الحقيقية التى دفعت بريطانيا لاعلان محارية 
الرق فى أن بريطانيا حققت من وراء ذلك مصالح اقتصادية وسياسية 
وتتمثل المصالح الاقتصادية فى أن الاستعمار أخذ يتوغل فى القارة 
الأفريقية ابان القرن التاسع عشرء. فمن مصلحة بريطائيا كدولة مستعمرة 
أن تبقى اليد العاملة فى مستعمراتها وألا تسمح بنقلها إلى الخارج(*) . 
حيث تستفيد من خدمات الزئوج الأفارقة فى أماكن تواجدهم فى الحقول 
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والمزارع الكبيرة التى يمتلكها رجال الأعمال البريطانيين فى مختلف 
المستعمرات البريطانية فى القارة الأفريقية ومنع نقلهم للخارج(١)‏ . 

ومن الناحية السياسية كانت الاتفاقات التى تعقد بين بريطانيا من جهة 
والدول الأوربية أو الأسيوية والأفريقية من جهة أخرى تمنح الأسطول 
الحربى البريطانى حق التفتيش على سفن الدول المتعاقدة(') مما أكسبه 
نفوذآ أعظم فوق البحارء والخلاصة إن إجراءات محارية تجارة الرقيق 
استغلت أحسن استغلال لتوطيد النفوذ البريطانى فوق بحار العالم أجمع(؟) 
والدليل على ذلك مثلا أنه حينما طلبت الدولة العثمانية عام ١8417‏ 
مشاركة بريطانيا فى مكافحة تجارة الرقيق بالخليج العربى قوبل طلبها 
بالرفض(؛) . 

ومن الأسباب التى دفعت بريطانيا أيضا لاعلان محاربة الرق كسب 
الرأى العام البريطانى لا سيما القطاعات المثقفة والغنية والتى تحولت ضد 
تجارة الرقيق وأخذت تعمل على محاريتها. وكذلك زوال حاجة المجتمع 
البريطانى فى عصر النهضة الصناعية إلى الرقيق الذين أصبحوا يشكلون 
عبئا اقتصاديا واجتماعيا ثقيلا على المجتمع البريطانى المحافظ . علاوة 
على الرغبة فى حرمان الولايات المتحدة الأمرد يكية من الأيدى العاملة التى 
كانت الولايات الجنوبية بأشد الحاجة إليها عقابا لها على رفضها للوجود 
البريطانى (5) . 
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(؟) صلاح العقاد (دكتور) : المرجع السابق ص ص ١5١ - ١١٠١‏ , 

(*) إسماعيل أحمد ياغى (دكتور) العلاقات البريطانية العمانية فى القرن التاسع عشر, 
الدارة» مجلة ريع سنوية تصدر عن دارة الملك عبد العزيزء العدد الثالث؛ السئة السادسة , 
ابريل سنة ١948١‏ ص 4؟7١.‏ 

(4) صلاح العقاد (دكتور) : المرجع السابق ص ص 1١5١‏ ١5و‏ , 
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وفى عام 1١777‏ قررت المحاكم الانجليزية أن العبد بمجرد أن تطأ قدمه 
أرض الجزر البريطانية يصبح حراء ولكن تجارة الرقيق واقتنائه استمرت 
فى الخارج تحت العلم البريطانى حتى تاريخ متأخر. وقد عرف أنه فى 
عام 4 من حوالى 71٠٠١‏ من الرفيق ثم تصديرهم من أفريقيا كان 
منهم حوالى 5٠٠١‏ خاصين بتجار بريطانيين .)١(‏ 

علاوة على أن بريطانيا سعت إلى إلغاء هذه التجارة بعد أن فقدت 
مستعمراتها فى أمريكا الشمالية وقلت حاجتها إلى الرفيق» وبدأت تتخلى 
عن مبدأ حماية التجارة؛ وتطبق مبدأ حرية التجارة المشروعة(١)‏ . 

ويمكن القول أن السلطات البريطانية قد أولت تجارة الرقيق العربية 
اهتماما بسيطا فى العقدين الأولين من القرن التاسع عشرء فقد إعتبرت 
شركة الهند الشرقية أن نقل العبيد بواسطة أحد الرعايا البريطانيين أو 
بواسطة شخص بمثلها يعتبر ذلك خيانة. وقد طبق هذا القانون فى البنغال 
عام ١8١5‏ وذيلت المخالفة بعقوبة السجن لمن يستورد العبيد إلى 
البنغال(") . 

وأصدرت بريطانيا بعد عامين فى سنة ١6١1‏ تشريعآا آخر(؛) يقضى 
بتقديم تعهد مكتوب من ربابنة السفن الأوربية وأصحابها الآسيويين بألا 


)1( طع0© 20ت 012311 .1111 مقلوععء2 عطأا 01 اع 03276116 :0) .ل , 0111111[ - 
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التاسع عشر حتى بداية السيطرة الأوربية على المنطقة؛ بحث منشور فى ندوة العرب فى 
أفريقياء أبريل, 1517 ١‏ إشراف أ. د. / رءوف عباس حامد , دار الثقافة العريية, 
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د" د وه 


يعملوا فى تجارة الرقيق. كما طبقت بريطانيا نفس التشريع فى ولاية 
بومبى . وأصبح بموجب هذا القانون لا يسمح لأية سفينة بأن تنقل الرقيق 
بين موانى الإمبراطورية البريطانية بعد أول مايو سنة 18١7‏ أو أن تنزل 
عبيدا فى مستعمرة بريطانية بعد أول مارس :)١(١5١8‏ كما يحرم على 
الرعايا البريطانيين الاشتغال بتجارة الرقيق فى أفريقيا أو نقلهم من هذه 
القارة إلى الخارج(؟) ٠‏ 

ولم تزد عقوبة المخالفين لهذا القانون فى بداية الأمر على الغرامه 
الماليةء إلا أنها تطورت فيما بعد سنة 18١١‏ وأصبح الاتجار فى الرقيق 
جريمة كبرى يعاقب عليها القانون بأحكام متفاوتة تصل إلى الإعدام 
أحيانا (") : وظل الحظر قاصراً حتى هذا الوقت على الرعايا البريطانيين 
دون غيرهم مما أدى إلى توقف وإلغاء هذه التجارة نهائيا فى مختلف 
أرجاء الأمبراطورية البريطانية إلا فى أوقات لاحقةء وبعد فترات إنتقالية 
متفاوتة(؛) . 

كانت عمان تعتبر مفتاح لإلغاء تجارة الرقيق فى منطقة الخليج ذلك 
لأنها تسيطر على معظم الأنشطة التجارية فى المحيط الهندى. فقد مارست 
عمان سيادة فعلية على تصدير الرقيق من المدن العربية والسواحيلية فى 
شرق أفريقياء وعلى مناطق استيراد الرقيق فى الجزيزة العربية والخليج 
الفارسى (5) . 


1( 2245 .1ن .08 : .0 . 1[ 021111[ - 
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اع ته 


س١4‎ 


كان لورد كاليدون (02316002)) حاكم مستعمرة الكيب أو الرأس 
البريطانية قد كتب إلى حكومه لندن يحضها على أنه إذا حدث فى نهاية 
الحرب الدائرة بين فرنسا وبريطائيا واستعاد الفرنسيون سيادتهم على 
موريشيوس «ايل دى فرانس؛ فلابد أن تستخدم شركة الهند الشرقية 
البريطانية نفوذها لدى السيد سعيد لتحريم تجارة الرقيق فى زنجبار(١)‏ . 

أما الهند البريطانية فقد فرض عليها كلية سنة ١١18م‏ قائون الحظر 
الذى يمنع استيراد الرقيق إلى المنطقة(؟) كما مارست بريطانيا ضغوطا 
على ملوك كوتش ط0غ11ل) وكاثياوار 12300131721 . وكانت هذه ولايات 
هندية لا تخضع للحكم البريطانى كى يمتنعوا عن تجارة الرقيق(؟) . 

وعلى الرغم من تقرير الكابتن سمى 553262 الذى قدمه لحكومة بومبى 
عن زيارته لزنجبار عام ١‏ وبين فيه أن تجارة الرقيق من أفريقيا قد 
إزدادت اتساعا وأكد أن الرقيق سيدخلون الهند على مراكب عربية» فإن 
حاكم بومبى دنكان (1(0220 - 02352[) وخليفته نيبين -ع11 10980) 
(20 لم يهتما بهذا الموضوع أنذاك (4) . 
إلغاء تجارة الرقيق حتى قبيل معاهدة مورسبى سنة 1617 :- 

وفى عام 64 اطلعت حكومة بومبى سلطان مسقط على التشريع 
الخاص بمنع تجارة الرقيق فى الهند وطلبت منه بحذر أن يخبر رعاياه 
التجار فى كالكتا بالعقوبات التى قد يتعرضون لها إذا ما خالفوا 
القوانين(5) . 
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هه ؤس 


وكانت بريطانيا تدرك تمامآا أنه ينبغى عليها إذا أرادت القضاء على 
تجارة الرقيق أن تحصل على تأييد السيد سعيد لأن معظم مصادر تجارة 
الرقيق فى شرق أفريقيا تقع ضمن ممتلكاته . علما بما قد يعرضه ذلك 
لخسارة مادية تبلغ سنويا مائه ألف ريال؛ ومع ذلك نجحت فى محاولاتها: 
فقد أذعن السيد سعيد لبريطانيا حرصا على ضمان مركزه فى ممتلكاته 
وتوطيد نفوذه فيها وهو الأمر الذى كان يعنيه(١)‏ . 

ومما يجدر ذكره أن الفرنسيين كانوا يجلبون العبيد الآفارقه للعمل فى 
مزارعهم بجزيرتى ايل دى فرانس (موريشيوس).ء وبوربون (ريونيون) 
وذلك نتيجة للتقدم الزراعى . وقد تدفق العبيد الأفارقه بأعداد كبيرة على 
جزيرة ايل دى فرانس(") بصفة خاصة حتى وصفت بأنها نقطة سوداء فى 
مياه المحيط الهندى الزرقاء الصافية. وكان سلطان عمان قد فرض منذ 
عام ١7١1‏ ضريبة على كل عبد يصدره الفرنسيون من أملاكه؛ وقد جمع 
السلطان من هذه الضريبة فى الفترة ما بين ٠65‏ و 5١18م‏ ايرادا يبلغ 
5 ألف ريال من العملة المعروفة بريال ماريا تريزا(") . 

وقد ظلت المسألة على هذا الوضع حتى سنة )4(١8١5‏ حيث وصلت 
بومبى أنباء تقول بأن القواسم قد استولوا على سفينة محملة بالرقيق 
كانت فى طريقها من زنجبار إلى مسقط(*) . وقتلوا جميع من كانوا على 
ظهرها(؟) . 


)1( جمال زكريا قاسم (دكتور) : دولة بوسعيد فى عمان و شرق أفريقيا ١/41(‏ -١61م١).‏ 
مكتبة القاهرة الحديثة ٠‏ القاهرة .» ص "؛>؟ . 
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وبناء على ذلك شرعت الشركة البريطانية تعمل بمنتهى الحذر من أجل 
تحريم تجارة الرقيق: خشية اغضاب سلطان عمان حليف بريطانيا(!١)‏ : 
وهكذا طرقت حكومة بومبى موضوع تجارة الرقيق العربية لأول مرة فى . 
مارس ؟١8١(3)ء‏ إذ أنتهز إيفان نيبين (51606232 11730) حاكم بومبى 
تلك الفرصة فكتب خطاباً شخصيا إلى السيد سعيد يستحثه فيه على تحريم 
تجارة الرقيق فى أملاكه(") ء وفى ولاية بومبى(4)حنى يتبرأ من تهمة 
اباحتها(*): وليلحق بركاب العالم المتمدن ويأخذ مكانه بين حكام العالم 
المستنيرين(١)‏ . وكان كل ما وعد به السيد سعيد مقابل ذلك هو التأكيد بأن 
إذعانه فى هذه المسألة سيقابل بالرضا التام من جانب الحكومه 
البريطانية(7) . وعلى ذلك فليس بمستغرب أن بتجاهل السيد سعيد ذلك 
المطلب وبذلك فلم يبحث هذا الموضوع مرة أخرى بين بومبى ومسقط لعدة 
أعوام تالية(8)» إذ لم يعثر فى وثائق بومبى على أى أثر لرد السيد سعيد 
على خطاب نيبين السابق(؟) . 

بدأ اهتمام بريطانيا بمحارية تجارة الرقيق فى الخليج العربى وشرق 
أفريقيا يزداد تدريجيا بعد احتلالها لجزيرة موريشيوس التى تقع قريبا من 
ساحل أفريقيا الشرقى وطرد الفرنسيين عنها فى عام »)١'(١8١4‏ فبمجرد 
)١(‏ كيلى ٠‏ جون . ب . : بريطانيا والخليج زهةلاذ - )187١‏ ج ؟ ص 15 . 
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/اه ؤس 


أن آلت موريشيوش إلى الانجليز بمقتضى معاهدة باريس الأولى فى "٠‏ 
مايو ١8١4‏ وذلك عندما وضعت الحروب النابوليونية أوزارها(١),»‏ صدرت 
الأوامر بأن يطبق فيها قانون تحريم تجارة الرقيق الصادر - عام 218١1‏ 
وبذلك أصبح استيراد الرقيق إلى الجزيرة غير شرعى!(') . وكان من 
الطبيعى أن يتبرم سكان الجزيرة من تحريم تجارة الرقيق فيهاء وأن يستمر 
بعضهم فى ممارسة التجارة سرا (") . 

وعلى أية حال فقد كان أول هجوم على تجارة الرقيق قد تم من 
مد غشقر عام /١١1م١ا‏ بناء على اتفاق بين روبرت فاركيوهار :106611 911 
87 حاكم موريشيوس البريطانى وحاكم جزر البوربون الفرنسى 
(دى ريونيون) وحقق ذلك الهجوم نجاحا فى ايقاف هذا الجانب من 
التجارة(؛) . حيث هرب تجار الرقيق الفرئسيين إلى زنجبار كما قل عدد 
السفن التى كانت تنقل العبيد سرأ من الشواطئ الأفريقية إلى بوربون 
وموريشيوس حيث لم يزد عددها بعد الاتفاق عن ثمانى سفن» وحتى 
يحقق الاتفاق أهدافه فقد أقترحوا على سلطان مسقط منع بيع الرقيق من 
شواطئ بلاده للأوربيين(*) . 

وفى ابريل عام ١818‏ تقرر أيضا منع الرعايا الفرنسيين من العمل فى 
نجارة الرقيق. ولكن التشريع الفرنسى لم يكن يعتبر تجارة الرقيق 
جريمة(١)‏ . ولذلك فقد رفضت الحكومه الفرنسية أن تمنح الطرادات 
لل 
)١(‏ إسماعيل أحمد ياغى (دكتور) : المرجع السابق ص ؟١؟١‏ . 
(؟) فؤاد سعيد العابد (دكتور) : المرجع السايق ص "؟ . 
(؟) إسماعيل أحمد ياغى (دكتور) : المرجع السابيق ص ١١7‏ . 
(4١‏ . 2 011 . 8.102 . ل ,و1ام>1 - 
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١٠١م‎ 


الإنجليزية حق تفتيش السفن الفرنسية التى يشتبه فى أنها تنقل الرقيق(١)‏ 

وبينما كان الأوربيون يركزون نشاطهم فى نقل الرقيق من غرب أفريقيا 
إلى العالم الجديد كان العرب يعملون على الساحل الشرقى لأفريقياء 
أرباحآ هائلة. ولم يكن الرأى العام حتى فى أفريقيا نفسها قد تطور بعد 
ليستنكر هذا النوع من العلاقات الإجتماعية؛ فإن رؤساء القبائل الأفريقية 
هم الذين كانوا يسترقون مواطنيهم نتيجة حرويهم القبلية ثم يحملونهم إلى 
الموانى ليبيعونهم للتجار الأوربيين أو العرب(") . 

ويبدو أن سلطات بومباى لم تكن أنذاك راغبة فى التدخل فى تجارة 
الرقيق العربية(") . غير أن إهتمام حكومة بومبى الفعلى بتجارة الرقيق 
اتضحت بوادره بعد حمله ١6١١/١419‏ ضد القواسم., إذ جاء فى إحدى 
مواد المعاهدة المعقودة سنة 18١٠١‏ مع الشيوخ اعتبار تجارة الرقيق عملا 
من أعمال القرصنة(؛) , كما نصت على أن نقل الرقيق من رجال ونساء 
وأطفال من شواطئ أفريقيا يعتبر قرصنة لا يقوم بها الأصدقاء العرب(*) . 

ويتضح هنا مدى الظلم فى تطبيق نفس عقوبة القرصنة على المتاجرة 
بالرقيق على المتعاقدين بموجب هذه المعاهدة. على حين كان مسموحآا 
لإمام مسقط وآخرين غير المتعاقدين بمواصلة العمل بهذه التجارةءإذ أن 
منع القواسم سيكون لمصلحة الفئات الأخرى إلى جانب تركيز هذه التجارة 


)1( 012.421 . 02 : .8 . ل ,لإلاع] - 
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فى أيديهم. . وهذا ما قد يفسر سبب عدم إعطاء حكومه بومبى أهمية 
لاخراج هذه المادة المتعلقة بتجارة الرة قيق إلى حيز التنفيذ آنذاك(١)‏ . 


معاهدة موز سبى سنا 87 وإلغاء نجارة الرقيق . - 


وفى عام ١82١‏ حاول روبرت فاركيوهار حاكم جزيرة موريشيوس 
(1160105تل812) )١(‏ أن ينع سلطان مسقط وزنجبار أن يمتنع عن تجارة 
الرقيق فى مقابل د بعض الأمتيازات التجارية لسفن مسقط . ولقد ساهم 
فاركيوهار فى تمهيد الطريق لمعاهدة مورسبى710165537 سنة ؟؟م١(")‏ 
والتى وافق السلطان بمقتضاها أن يمنع كل الحركة الخارجية فى تجارة 
الرقيق(؛) . 

وفى الواقع أن ما يمكن وصفه بأول تحرك بريطانى عملى ضد تجارة 
الرقيق العربية كان عام ١8١١‏ على يد حاكم جزيرة موريشيوس 
السيرروبرت فاركيوهار, ولم يكن على ايدى سلطات الهند(*) ؛ ولقد حدث 
عندما وضعت الحروب النابليونية أوزارها أن تنازلت فرنسا عن جزيرة 
موريشيوش لبريطانيا بموجب معاهدة باريس الأولى فى "١‏ مايو ١8١4‏ 
وأصبحت أمور المحيط الهندى تحظى باهتمام لندن مباشرة(؟) . 

وقد ورد فى عدد من الكتب التاريخية الموثقة أن عرب الساحل العمانى 
ومن بينهم القواسم لم يكونوا كما 0 بريطانياء هم تجار الرقيق 
الرئيسيون فى المنطقة وإنما كان بعض المغامرين من أهل عمانء بدعم 
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11ت 
من الممولين الهنود هم التجار الرئيسيين للرقيق فى الخليج العربى وشرق 
سيب وأن سكان ساحل عمان., لم يكن لهم إلا دور ضئيل فى هذه 
لضت فى شرم يكل ااركرق. من كه ربيد الى مادق الخلى 
العريى والجزيرة العربية الأخرى(١)‏ . 


وفى العاشر من مايو ١1875١كتب‏ رويرت فاركيوهار حاكم جزيرة 
موريشيوس إلى امام مسقط يهنئه بإنكسار القواسم(") . وأضاف ان الاتجار 
فى الرقيق يجافى العدالة الانسانية: وطلب منه إلغاء تلك التجارة(") . 
وأردف فاركيوهار خطابه هذا بخطاب آخر إلى حاكم زنجبار يخطره فيه 
بأن الأوربيين الذين يعملون فى تجارة الرقيق هم مجرمون بحسب قوانين 
بلادهم؛ وإن على الحاكم المذكور أن يلقى القبض على كل أوربى يتعامل 
فى الرقيق ويسلمه له شخصيا(؛) . 

هذا وقد تحقق فاركيوهار فى أوائل عام 187١‏ من أن مسقط ليس لها 
حتى ذلك الوقت إلا اتصالات قليلة مع جزيرة موريشيوسء على حين 
تربيطها بحكومه بومبى علاقات سياسية وتجارية متينة(*) . وهذا ما جعله 
يكتب فى نفس الوقت إلى حاكم الهند العام لورد وارن هيستنجز 1132511285 
مقترحا أن يستخدم نفوذه فى الضغط على السيد سعيد لوقف تصدير 
الرقيق من موانيه("): وملحقاتها على ساحل أفريقيا الشرقى» فأحال 
هيستئجز هذه المقترحات إلى الفينستون (51256026م111) فى بومبى طالبآا 
منه تولى الأمر ومتابعته(") . 
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وقد رد حاكم الهند العام على هذا الطلب قائلا بأن حكومة بومبى 
ستقدم إحتجاجأ قويا لدى مسقط بخصوص تلك التجارة .)١(‏ وقدمت 
حكومة الهند البريطانية رسالة إلى سلطان عمان تأكيدآ لرسالة فاركيوهار. 
ورد سلطان عمان على طلب حاكم موريشيوس بأنه موافق على منع بيع 
العبيد للأوربيين فى موائئه الأفريقية(؟) . 

وهكذا تعرضت تجارة الرقيق العربية فى أفريقيا الشرقية لهجوم مشترك 
من جانب حكومتى موريشيوس وبومبى البريطانيتين(”) ؛ بالإضافة إلى 
هجوم آخر من جانب الجمعية الأفريقية ببريطانياء والتى كانت قد وصلتها 
تقارير من مصادر عديدة عن مدى إنتشار تجارة الرقيق فى المحيط 
الهندى(؛ ). ولكن لم يكن من السهل الحصول على موافقة السيد سعيد نظرا 
للظروف السائدة انذاك(5) ,2 حيث كان الطراد الانجليزى بسايك (عطء9و0) 
قد احتجز مركبين من مراكب الإمام فى الخليج لحملهما الرقيق؛ وأحتج 
الإمام بشدة لدى الفينستون الذى أعرب عن اعتذاره فقط(؟) . 

ولقد صار معروفا فى الهند أن السيد سعيد يجمع إيراداً ضخما من 
الضريبة المفروضة على العبيد: وإن السلطات البريطانية بمطالبتها بتحريم 
تجارة الرقيق فى أملاكه الأفريقية قد تؤدى إلى كراهية رعاياه له كما 
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يفقد مصدرآ كبيراً من دخله(١)‏ . ومن ثم فقد تقرر مطالبة السيد سعيد بعدم 
السماح ببيع الرقيق للأوربيين(') . وبالرغم من أن السيد سعيد كان يعلم 
أن منع بيع الرقيق سيعرضه لخسائر سنوية تتراوح ما بين أربعين 
وخمسين ألف ريال(") إلا أنه أصدر أوامره إلى ولاته فى زنجبار وغيرها 
من جهات الساحل الأفريقى بعدم السماح ببيع الرقيق للأوربيين(؛) . 

وقد ذكر جون ماكلويد (0ه712616 [) أحد المقيمين البريطانيين فى 
الخليج العربى أن المساعى التى تبذلها بريطانيا لإلغاء تجارة الرقيق بناء 
على معاهدة عام ١86٠١‏ ستكون عديمة الجدوى طالما أن بقية القوى فى 
الخليج العربى لم تشترك فى هذه المعاهدة. وعلى ذلك تضافرت ملاحظة 
ماكلويد مع رأى حاكم موريشيوس(*) الذى كان يطمع فى أكثر من 
استصدار أوامر السيد سعيد إلى ولاته فى زنجبار بمنع بيع الرقيق 
للأوربيين(7") لتدفع بالحكومة البريطانية للعمل على ابرام معاهدة مع 
مسقط(") يتعهد فيها السلطان وخلفاؤه من بعد بتحريم بيع الرقيق لرعايا 
الدول المسيحية(5) . 

فعند نهاية عام 15 أكد السلطان للكابتن بروس 281106 المقيم 
البريطانى فى بوشهر بأن أوامره التى كان قد أصدرها لولاته فى شرق 
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أفريقيا ستحمله خسائر سنوية كبيرة وكان الفينستون قد اقتنع بهذا القدر 
من التنازلات التى قدمها السلطان على عكس فاركيوهار الذى كان قد 
اكتشف مؤخرأ أن المراكب العربية والأوربية تقوم بتهريب العبيد إلى 
مسكارينز (11350216265) فكتب إلى الفينستون فى يناير ١817‏ يقترح عليه 
أن يطلب من السيد سعيد إقرارآ موقعا بأنه سيمنع السفن العربية والأوربية 
من نقل الرقيق من أفريقيا إلى مسكارينز أو إلى أى من الممتلكات 
الأوربية فى الشرق(١)‏ . 

غير أن الفنينستون لم يتفق مع فاركيوها فى فكرة تقييد حركة السفن 
العربية فى البحار الشرقية, وذلك لاعتقاده بأن السيد سعيد قد طلب فى 
مثل هذه الحالة تعويضا ماليا للخسارة التى سيتعرض لهاء بالإضافة إلى 
أن زيادة الضغط عليه قد يدفع به إلى طلب مساعدة زملائه حكام الجزيرة 
العربية» الذين هم أيضا لا شك يعارضون مثل هذه القيود على حين كان 
فاركيوهار يعتبر المعاملة المميزة التى يمكن منحها لبحرية مسقط فى ميناء 
لويس كافية لتعويض السيد سعيد خسارته المادية(؟) . 

هذا وقد أصر فاركيوهار على موقفهء فأدى ذلك إلى موافقة سلطات 
الهند البريطانية على دعوة السيد سعيد لقبول صيغة إتفاقية يتم بموجبها 
منع تصدير الرقيق من ممتلكاته إلى أى من الممتلكات البريطانية أو 
الأوريية(") . وعلى ذلك تم اختيار الكابتن مورسبى (/ز210165 2 ,8) 
للقيام بمهمة المفاوضات مع السيد سعيد بهذا الشأن(؛). فأبحر إلى مسقط 
)١(‏ فؤاد سعيد العابد (دكتور) : المرجع السابق ص 55 - 5و . 
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فى أغسطس سنة ١18١١‏ ووصلها فى 77 من نفس الشهرء حيث بدأ مهمته: 
فأطلع السيد سعيد على مسودة للمعاهدة المقترحة» ولم يبد الأخير أية 
اعتراضات أساسيةعليها(١)‏ . 
عقدت أول معاهدة لإلغاء تجارة الرقيق مع حاكم مسقط فى الرابع من 
سبتمير عام 187١17‏ بواسطة الكابتن مورسبى بموجب تعليمات من فاركيوهار 
حاكم موريشيوس(') . 
وفى السابع(”؟) من سبتمبر ١8١١‏ وضع السيد سعيد خاتمه على تلك 
الاتفاقية(؛) التى تنص على منع إبحار الرقيق فى ممتلكاته إلى 
المسيحيين(") أو نقلهم على مراكب عربية إلى الممتلكات الأوربية(؟) ء كما 
نصت على تعيين موظف بريطائى فى ممتلكات السيد سعيد فى شرق 
أفريقيا لمراقبة هذه التجارة(") » وقد اشتملت هذه الاتفاقية غير العادية 
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نوعا ما على عامودين!(!)؛ اشتمل العامود الأيسر على بيان المطالب 
المقدمة إلى السلطان من الكابئن مورسبى نيابة عن فاركيوهار؛ فى حين 
جاء العمود الأيمن إجابات السلطان على كل مطلب مكتوية بخط يده 
كما نصت الاتفاقية على وجوب اطلاق سراح جميع العبيد الذين يملكهم 
الرعايا البريطانيون المقيمون فى المناطق الخاضعة للسيد سعيد سلطان 
زنجبارا") وقد حاول الرعايا البريطانيون والهنود أصحاب الرقيق أن 
يلتمسوا من السلطان إعفاءهم من هذا الشرط لكنهم لم يفلحوا فى 
وقد نتج عن إلغاء هذا الوضع السائد انهيار الاقتصاد الزراعى» وحدث 
ما كان غير متوقعاء حيث تحول العبيد الذين تحررواء إلى السرقة لملء 
بطونهم عندما عجزوا عن العثور على ما يسد رمقهم. وقد كان المفهوم فى 
ذلك الوقت أن قانون تحريم الرقيق إنما يقتصر على رعايا بريطانيا 
المقيمين فى ممتلكات السيد سعيد وحدهم» وعندما رفض رعايا السيد سعيد 
تطبيق هذه الإجراءات على أنفسهم. فقد كان على بريطانيا أن تتدخل 
لتفرض أوامرها على رعاياه(*) . 
)١(‏ إسماعيل أحمد ياغى (دكتور) : المرجع السابق . ص ١١4‏ . 
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ويقرر كويلائد أن معاهدة مورسبى تتضمن اعترافا بسيادة السيد سعيد 
ابن سلطان على أفريقية الشرقية(١)‏ . وقبل أن يجف مداد معاهدة مورسبى 
كلف حاكم موريشيوش الضابط البحرى نورس (5/1011156) بالابحار إلى 
ساحل أفريقيا الشرقية للتحقق من تنفيذ ولاة السيد سعيد لشروط المعاهدة. 
وقام نورس بتعيين أحد العرب ويدعى صالح قنصلا لبريطانيا فى زنجبار 
نصدقة مؤقتة فوافقت وزارة المستعمرات البريطانية على تعيينه بصفته 
وكيلا لحكومة موريشيوس لمراقبة تجارة الرقيق(') . 
وهكذا بمقتضى مادة إضافية وقعت فى التاسع(") من سبتمبر لم يعد 
مسموحا للمراكب العربية بحمل الرقيق جنوب أو شرق خط يمتد من رأس 
دلجادو (1015300) على ساحل أفريقيا الشرقى(؛). ويمر على بعد ستين 
ميلا شرق جزيرة سوقطرة؛ ومن ثم إلى رأس ديو (1010) غرب خليع 
جامبى (0317053©) على ساحل كاثياوار فى الهند(*) » وبذلك فكل سفينة 
العقوبة التى تخضع لها السفن البريطانية التى تعمل فى تجارة الرقيق(١)‏ . 
وإزاء هذا الوضع فقد رأى مورسبى ان حق القبض يؤدى بالضرورة إلى 
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حق التفيش!١)؛‏ وعلى ذلك طلب إضافة ملحق للاتفاقية يوضح ذلك فلقى 
بعض الصعاب فى هذا المضمار. ورغم أن السيد سعيد لم يعترض على 
هذه الإضافة إلا أن طريقة تعبيره عن موافقته لم تكن مرضية تماما(؟) . 
حيث أبدى استعداده لمنح هذا الحق لطردات صاحب الجلاله ملك انجلترا 
وليس لطرادات الشركة البريطانية(؟) . مما اضطر مورسبى المرور على هذه 
المسألة دون مناقشة مطولة تجنبا لتعثر المفاوضات. ويبدو أن السيد سعيد 
كان ما زال حانقا على شركة الهند الشرقية البريطانية بسبب حجز بعض 
سفنه فى العام السابق من قبل السفن البريطائية(؛) . 

ومن الملاحظ أن اتفاقية مورسبى لم تكن لتتدخل فى تجارة الرقيق بين 
شرق أفريقيا والخليج العربى(*): إذ يبدو أن وجهة نظر حكومة بومبى 
كانت تحسب أن أى تدخل فى هذه التجارة فى ذلك الوقت قد يلاقى عدم 
الترحيب العربى مما يعرض جميع محاولات القضاء على الرقيق فى الخليج 
للخطر(١)‏ . 

ومن المعتقد أن هناك عوامل سياسية كانت تكمن وراء موافقة السيد 
سعيد على ابرام اتفاقية مورسبى وما يترتب على ذلك من تضحية بجزء 
كبير من إيراده (7), ولم تكن تلك الموافقة لدوافع إنسانية بل كان 


)1( 01037 .02 : .]1 . 1 , عمبور[ - 
(؟) فؤاد سعيد العابد (دكتور كتور) : المرجع السابق . ص /,5 . 

(؟) علالطععثة ,111 غ785 على .01ل ,....5قع 2ع 01 دصمناء00116 ى :.ا.) ,اوكتط عانم - 
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شتكى السيد سعيد أنه فقد حوالى مائه ألف دولار فى العام نتيجة لتوقيعه على 
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السلطان حريصا على ضمان مركزه فى عمان نفسها وفى الخليج العربى 
كذلك(١)‏ وهو الأمر الذى يجعله فى حاجة ماسة إلى دعم بريطانيا 
وتأييدها(١)‏ . ظ 

وقد تغيرت الأوضاع إلى حد ما بمج المقيم البريطانى الجديد فى 
الخليج جون ما كلويد (35130100 .0)) عام ١817”‏ حيث استعمل شيئا من 
القوة لمجابهة هذا الموضوع وذلك أثر جولته الاستطلاعية فى الساحل 
العربى. إذ لاحظ أن القواسم ما زالوا يعملون بتجارة الرقيق رغم اتفاقية 
عام :»)(2١8٠١‏ ولدى تفحصه لمواد المعاهدة استنتج أن ترجمة المادة 
التاسعة بصورتها حينئذ لا يمكن أن تؤدى إلى نتيجة إيجابيةء فالنسخة 
العربية تمنع قيام المراكب العربية من سرقة ونقل الرقيق فى البحرء وعليه 
لا يمكن اعتبارها مانعة لشراء الرقيق عبر الطرق العادية أو نقلهم بعد 
البيع(؛). 

وهكذا كتب ماكلويد الى الفينستون (©5105600م151) ينصحه بأن يغض 
الطرف عن «ه المادةء أو على الأقل اعتمادها على أساس النسخة 
العربيت[*) . وما لبث الفينستون أن قبل هذه النصيحة» حتى أعلنت حكومة 
بومبى فى مارس 18١"‏ أن المادة المتعلقة بتجارة الرقيق لا تحمل بالفعل 
المضمون الذى تهدف إليهء وبهذا فإن عمليات بيع ونقل الرقيق تعتبر 
عملاً من أعمال القرصنة(١)‏ . 


. ١٠١-١1١9 إسماعيل أحمد ياغى (دكتور) : المرجع السابق . ص ص‎ )١( 
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وعلى هذا بدأ الكابئن وليم أوين (مء07 ) يمسح سواحل شرق 
أفريقيا وجنوب الجزيرة العربية وفى رحلته إلى زنجبار وقف على أدلة 
أساشية على استمرار تجارة الرقيق بين ممتلكات السيد سعيد الأفريقية 
ومستعمرة موزمبيق البرتغالية » على حين كان ذلك محرما بموجب معاهدة 
مورسبى. وعندما عاد أوين إلى بومبى فى نوفمبر ١8١"‏ اقترح على 
الفيئستون تعديل معاهدة مورسبى بحيث يحق لسلطات بومبى بموجب هذا 
التعديل إلقاء القبض على أى مركب أوربى يحمل رقيقا ضمن مسافة ١٠١‏ 
ميلاً من ساحل ممتلكات السيد سعيد الأفريقية؛ وإلقاء القبض على أية 
سفينة غير أوربية تحمل رقيقا إلى الجنوب من رأس دلجاو وأن يطلب من 
السيد سعيد بأن يفوض جميع السفن من مختلف الجنسيات القبض على 
مثل هذه السفن واقتيادها إلى أحد موانيه(١)‏ . 

غير أن الفينستون رفض هذه المقترحات لأنه كان يرى أن السيد سعيد 
لا يملك حق تفويض سفن الدول الأخرى صلاحية التفتيش والقبض على 
السفن العاملة فى تجارة الرقيق(') وبالتالى فإن إتفاقية مورسبى كانت 
ملائمة للأهداف التى وضعت من أجلها. ولكن هذا الرفض لم يغير من 
موقف اوين مطلقاء ففى طريق عودته إلى أفريقيا فى ديسمبر ١١17‏ عرج 
على مسقط وقابل السيد سعيد وحذره من مغبة التورط فى عمليات تجارة 
الرقيق حيث أكد له بأنه قد عقد العزم على القضاء على هذه التجارة 
تماما أن اجلاً أو عاجلا(”) . 


-- ل 
)1( 427 - 426 . ط2 .نه ,02 : 8 . 1 و1لمج 1‏ 
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ومن ثم تابع أوين طريقه حتى وصل ميناء ممبسة فى فبراير 21814 
حيث وجد سكانها من المزروعيين(١)‏ الثائرين على السيد سعيدء وبذلك 
وجدوا فيه فرصتهم للخلاص من حكم السيد سعيدء وما لبثوا أن عرضوا 
عليه السلطة فى البلاد؛ فكان هذا العرض فرصة له للقضاء على تجارة 
الرقيق(') مما جعله يوافق عليه هو وحاكم موريشيوس(") . فاحتج السيد 
سعيد بشدة لدى الفينستون على عملية أوينء إلا أن الفينستون لم يتنصل 
من هذه العملية أنذاك»؛ ورغم عدم ارتياحه لها(؛) . 

فعلى حين كان قد رفض عرضا من المزروعيين بهذا المعنى فى السنة 
السابقة مقابل مساعدته لهم ضد السيد سعيد لأنه لم يجد فى ذلك أية 
فائدة عملية فإنه لم يتخذ نفس الموقف هذه المرة؛ وعلى ذلك فلم يشجب 
العملية لاعتقاده بأنه من الممكن أن تكون للسلطات البريطانية وجهة نظر 
مختلفة عما قبل إزاء هذه المسألة. وهكذا رفع الأمر إلى مجلس مديرى 
الشركة لاتخاذ ما يرونه مناسبا بهذا الشأن(5) . 

ولكن وزارة المستعمرات البريطانية رفضت قرار ضم ممبسه وأمرت 
بسحب الحامية البريطانية واستطاع السيد سعيد استعادة ممبسة واخضاعها 
لحكمه بعد أن قضى على المزروعيين(؟) . 

وفى نفس الوقت طلب الفينستون من وكيل السيد سعيد فى زنجبار أن 
يقدم تقديرا بالتعويض المناسب الذى قد يرضى السيد سعيد فأحال الوكيل 


. هم فرع من قبيلة بنى ياس العمانية‎ )١( 
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بدوره هذا الطلب إلى سيده١(١)‏ . الذى أجاب عليه فى بداية عام ١8١١‏ 
مبيناً مدى ما عاناه من جراء التنازلات التى ترتبت على إتفاقية 
مورسبى(") ' وبالتالى فإن مركزه سيكون محفوفا بمخاطر جمة إذا ما 
فرضت عليه قيود جديدة بشأن تجارة الرقيق(”) ؛ وخلص إلى -القول أنه 
على استعداد للقضاء على هذه التجارة إذا ما وافقت الحكومة البريطانية 
أن تدافع عنه برا ويحراً ضد أعدائه فى الجزيرة العربية والخليج أو أن 
نمنحه موزمبيق البرتغالية: وقد ذهب بعيدا ليعرب عن استعداده للانسحاب 
من عمان كلية والاستقرار فى زنجبار مقابل مبلغ مناسب من المال(؛) . 

على أن الفينستون رأى فى هذه المقترحات ما يتعارض والسياسه 
البريطانية أنذاك فرفضهاء واقترح فى المقابل تعويض السيد سعيد وإيقاف 
تجارة الرقيق بفرض رقابة بريطانية على ساحل أفريقيا الشرقىء وقد أيده 
فى ذلك مجلس مديرى الشركة البريطائية لما كان يراه هذا المجلس من 
ضرورة مراعاة ظروف السيدسعيد وعدم تعريض حكمه للخطر نتيجة لنقص 
دخله(5) . 

غير أن إنسحاب أوين من ممبسة فى يوليو 1875 بناء على طلب 
المزروعيين أنفسهم؛ وضع نهاية لهذه المسألة؛ وبالتالى فقد أقفل المجلس 
باب النقاش حول تجارة الرقيق فى أكتوبر 18717 لعقد من الزمن(5) وفى 
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عام وقع السيد سغيد بن سلطان على معاهدة تجارية عززت بنود 
الاتفاق الذى عقد فى سنة ١857١‏ حول تجارة الرقيق(١)‏ . 

وعقدت مسقط أيضا المعاهدات التجارية مع الولايات المتحدة عام 
“8 »؛ وفى سبتمبر ه18 اتخذت المعاهدة وضعها النهائى بعد 
تعديلها(”) وكانت هذه المعاهدة عبارة عن معاهدة مودة وصداقة وتجارة 
بين الولايات المتحدة الأمريكية وسلطنة زنجبار وتوابعها فى شرق أفريقيا 
وعمان والخليج العربى(؛) . 

وفى عام 1877 - 1888 نوقشت إمكانية العمل لضم السيد سعيد 
وشيوخ ساحل عمان المتصالح لمنع جميع تجارة الرقيق فى أراضيهم, 
ولكن وجد أن مثل هذا التحريم يستلزم دفع تعويضات كبيرة للموقعين حيث 
أشتكى بعضهم- وخاصة السيد سعيد - أنه فقد من قبل حوالى مائه ألف 
دولار نتيجة لتوقيعه على معاهدة عام ؟؟87١(0).‏ 
معاهدة سنة 1879 وإلغاء تجارة الرقدق : - 


حوائى نهابة عام ه8*5١‏ رفع الوزير الأول الجديد فى بومبى ويلوبى 

)1( وينسون » سير أرنولدت : تاريخ الخليج. ترجمة محمد أمين عبد الله وزارة الدراث 
القومى والثقافة» سلطنة عمان ١58١٠‏ ص ١/١‏ . 

1( اننا عط ممع اع 0010116106 320 لاأتسظ 01 تأوع1 :15/1/7738 .1 :1 .1.0.16 - 
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العمانية. نوفمبر »١48١٠‏ وزارة التراث القومى والثقافة؛, المجلد الثالث,. مطابع سجل 
العرب. القاهرة 2 .١54١‏ ص 155.ء 
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(711101188017 .1.2) مذكر إلى حاكم بومبى سير روبرت جرانت .9) 
(أضهة01 ضمنها معلومات عن تجارة الرقيق فى كوتش وكاثياوار 
المجاورتين لبومبى حيث كان قد جمع هذه المعلومات خلال عمله كوكيل 
سياسى فى كاثياوار. وقد جاء فى هذه المذكرة أن تجارة الرقيق العربية 
تنتشر بشكل واسع فى تلك الجهات؛ واقترح أن تقوم بحرية الهند بمراقبة 
سواحل كوتش وكاثياوار مع مطالبة سلطانها بمنع تجارة الرقيق من 
موانئهم؛ وإذا رفضت هذه السلطات الانضياعء. فمن الضرورى اتخاذ 
الإجراءات المناسبة لبسط الحماية البريطانية على تلك الجهات؛ حتى يمكن 
اصدار اعلان بمنع تجارة الرقيق هناك؛ ومن ثم يتم تعميم نس من هذا 
الاعلان على جميع الموانى العربية(١)‏ . 

ولما كان جرانت متفقاً مع ويلوبى على ضرورة وضع حد لتجارة الرقيق 
فى تلك الجهات؛ فقد كتب إلى حكومة الهند فى أغسطس ١85‏ قائلا أنه 
لما كان خط مورسبى يترك كوتش وكاثياوار والسند مفتوحة لتجارة الرقيق 
لأنها خارج هذا الخطء فلابد من تعديل اتفاقية مورسبى(') . وذلك بتوسيع 
الخط غربا ليشمل أجزاء على ساحل مكران» وبذلك ستقع منطقة غرب 
الهند ضمن المنطقة المحرمة فيها هذه التجارة وعندئذ يمكن إقناع رؤساء 
هذه المناطق بوضعها تحت المراقبة البحرية البريطانية على اعتبار أن 
تجارة الرقيق غير قانونية(") . 

ومما يستلفت النظر أن جرانت قد نسى أو تناسى أن إتفاقية مورسبى 
قد فرضت فقط على سلطان مسقط ورعاياهء وبالتالى فهى غير ملزمه 
لرعايا ومراكب الدول الأخرى(؛) وهذا ما يفسر لنا موقف الحاكم العام 
)1( 430-41 2 .11 .02 : 85 . ل ,.,ل[1اعك]1 - 
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أوكلاند (41111320) الذى وعى هذه النقطة, فكان موقفه متعارضا مع 
جرانت بهذا الشأن؛ إذ شرح لجرانت أن معالجة هذه المسألة لا يمكن أن 
تتم إلا بالتفاهم مع رؤساء تلك الجهات حتى يمكن التوصل إلى حل يرضى 
جميع الأطراف المعنية دون اللجوء إلى القوة(١)‏ . 

غير أن هذه الخلافات فى الرأى لم تطل إذ تشاء الظروف أن تخدم 
جرانت وتضع حدا للجدل الدائر حول هذه المسألة ففى حوالى نهاية عام 
*8 وافق رؤساء كوتش وكاثياوار على منع تجارة الرقيق فى 
ممتلكاتهم(؟) . 

وعندئذ أدرك جرانت أن تعديل خط مورسبى لن يكون فعلا ذا جدوى 
فى تقليص تجارة الرقيق غربى الهندء ما لم يتم إقناع الدول الأخرى غير 
مسقط بالإنضمام إلى إتفاقية منع هذه التجارة؛ فكتب فى أكتوير 1871 
إلى المقيم البريطانى فى الخليج الكابتن هينيل (11682611) مطالبا اياه بأن 
يتصل بالسيد سعيد ويخبره بأن خط مورسبى قد تم تعديله بحيث يستثنى 
سواحل السندوكوتش وكاثياوار من مجال عمليات تجارة الرقيق» وأن 
يحاول كذلك اقناع شيوخ الساحل المهادن كى يحترموا هذا الخط 
المعدل(؟). 

وفى صيف عام 1858 بعث السيد سعيد بوفد إلى لندن لإجراء 
مفاوضات مع الحكومة البريطانية لإبرام معاهدة صداقة وتجارة(؛) ٠‏ وقد 
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تم إبرام هذه المعاهدة فى "١‏ مايو سنة )١(١85‏ وقد وقعها السيد سعيد 
عن الجائب العمانى؛. كما وقعها الكابتن روبرت كوجان -00 206626) 
(32ع عن الجانب البريطانى» وكان الأخير قنصلاً بمسقط(') . وتم التصديق 
على هذه المعاهدة فى مسقط ووقع عليها الكابتن رنيل (1160261) المقيم 
العام فى منطقة الخليج العربى بالإنابة عن جلالة ملكة بريطانيا(”) . 
ويقرر الكابتن روبرت كوجان أن مصادر السيد سعيد فى عام 5"م١‏ 
وصلت ١م‏ ألف دولار فى العام من بينها عشرين ألف دولار من بيع 
الرقيق؛ حيث كان يباع فى أسواق زنجبار سنويا ما يقدر بحوالى ما بين 
أربعين ألف إلى 5؛ ألف دولار(؛) وما يهمنا هنا أن الحكومه البريطانية 
قد أولت تجارة الرقيق اهتمامها أثناء تلك المفاوضات(*) . ويذلك 
استطاعت اقناع السيد سعيد فى ١١‏ ديسمبر سنة ١879‏ بإضافة ثلاث مواد 
إلى المعاهدة التجارية المذكورة للقضاء على تجارة الرقيق(؟) » وتعديل 
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اتفاقية مورسبى(١)‏ التى عقدت عام ؟؟8١(')»‏ وكانت هذه المواد الثلاثة 
تنص على السماء لطرادات الحكومه البريطانية بإيقاف وتفتيش السفن 
التابعة لرعايا السلطان والتى يشك فى أمرها بأنها ا تجارة 
الرقيق(") ؛ إذا وجدت وراء خط مرسوم من رأس دلجادو مارآ على بعد 
درجتين تجاه البحر من جزيرة سوقطرة ومنتهيا فى بوسيم (155670ام)(4) 
على ساحل مكران الإيرانية. وبمقتضى هذه الاتفاقية نم حظر تجارة الرقيق 
من الساحل الهندى كله (5). 
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وكذلك إذا ثبت بعد التفتيش أن أى مركب يملكه رعايا السلطان تنقل 
الرقيق من رجال أو نساء أو أطفال للبيع فيما وراء الخط المذكور فى 
المادة الأولى. فإن طرادات الحكومه البريطانية ستلقى القبض عليه 
وتصادره مع حمولته(١)‏ . 

ويما أن بيع الرجال أو النساء إذا كانوا أحرارا مناقض لدين 
الإسلام('). وبما أن الصوماليين يعتبرون أحرارا فإن السيد سعيد يوافق 
على أن بيع الرقيق الصومالى سيعتبر نوعا من القرصنة(") . والمقصود 
أنهم ينتمون إلى جنس يعتبر غير مستعبد فى نظر الفقهاء المسلمين!؛) , 
وإنه بعد أربعة شهور من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية سيعاقب كل من 
يقبض عليه من رعايا السلطان متلبسآ بتلك التجارة كقرصان(١)‏ . 

لقد جاءت اتفاقية 4 لتزيد من خسارة سلطان مسقط نظرآ لتناقص 
دخله الذى كان يعتمد إعتمادا كبيرا على تجارة الرقيق(؟) وعلى هذا فلم 
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يكن من السهل توقف السلطان تمامآ عن هذه التجارة؛ على حين كان فى 
الوقت نفسه يعمل بكل جهد للإبقاء على العلاقات الودية مع السلطات 
البريطانية لتدعيم مركزه المخلخل فى الداخل والخارج؛ وهذا ما جعله يلجأ 
إلى طرق سرية فى ممارسة تجارة الرقيق(١)‏ . 

ويترك أمر تنفيذ هذه الإتفاقية إلى مسئولية الأسطول البريطانى» وفى 
واحدة من فقرات المعاهدة بين الكابتن كوجان والسيد سعيد تعترف بحق 
الطرفان الموقعان على المعاهدة بتعيين قناصل فى ممتلكات كلاهماء فى 
المكان الذى تتطلبه وتفرضه المصالح التجارية بوجود مثل هولاء الرجال. 
وبعد توقيع واعتماد المعاهدة كتب السيد سعيد إلى اللورد بالمرستون يطلب 
منه رجلا انجليزياء ولقد وقع اختيار الحكومة البريطانية على كابتن 
أتكنزهامرتون عضو الفرقة الخامسة عشر لفرقة فرسان بومبى» حيث 
وجهت له التعليمات أن يقيم فى بلاط السيد سعيد على أن يقوم بمهمة 
مزدوجة قنصلا عن حكومة ملكة بريطانيا ووكيلا لشركة الهند الشرقية 
وكانت التعليمات الصادرة لهامرتون أن يبلغ حكومتى لندن وبومبى بكل 
المعلومات التى حول تجارة الرقيق التى كانت تسير فى ممتلكات السيد 
سعيد الأفريقية ومعلومات كذلك حول الإعتداءات المزعزم قيام فرنسا بها 
فى هذه الممتلكات(؟) . 

غير أن السلطات البريطانية لم تكن غافلة عن هذا الوضع فبدأ رجالها 
المعتمدون فى الخليج عام 184٠‏ فى إرسال تقارير تفيد بأن مراكب 
سلطان مسقط تقوم بنقل الرقيق الزنوج للبيع فى بومبىء؛ والعودة بالإناث 
الهنديات لنفس الغرض فى زنجبار. فأمرت حكومة بومبى فى فبراير عام 
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54١‏ بإجراء تحقيق عاجل ودقيق فى الأمر(١)‏ . 
وجاء تقرير من الكابتن هينيل يؤكد ذلك مع وصف للطريقة التى كان 
ينقل بها العبيد إلى الهند وذلك بجعل الرجال على ظهر السفن وكأنهم 
بحارة. بينما تعامل النساء على أنهن زوجاتهم ومما كان يزيد فى صعوبة 
نمييز العبيد من البحارة أن معظم بحارة السفن المحلية كانوا من الزنوج 
وأضاف هينيل أن الرقيق أنفسهم كانوا يشاركون فى عملية التمويه 


.)؟١(هذه‎ 


كتب هامرتون إلى بومبى فى ١١‏ يوليو عام ١84١‏ مشيرا إلى أن عدد 
الرقيق الذى يصل إلى زنجبار وبمبا ما بين ثمانية آلاف وتسعة آلاف وأن 
مسئول الجمارك يحصل على كل رأس منهم دولارا واحدا. واستطرد 
هامرتون يقول: أن صور البؤس والشقاء والمعاناة التى يعيشها هولاء 
البوساء لا توجد فى أى رقعة من العالم منذ وصولهم هنا حتى بيعهم: 
هولاء البؤساء يعيشون صور من البؤس والجوع والحرمان والمرض لدرجة 
أنهم فى بعض الأحيان يعتبرون شئ لا قيمة له؛ ويتركون يصارعون 
الموت على القارب حتى يتوفر ما قيمته دولارا عن الرأس الواحدة(”") . 

وكتب القنصل البريطانى فى زنجبارء هامرتون؛ فى عام 1847 أنه عند 
وصول شحنة الذكور من الرقيق كانت تباع على الفور لمزارع مختلفة أو 
أن يحتفظ بها أصحابها يعملون كخدم أو يد عاملة زراعية أو حرفيين: وبعد 
ذلك عندما تظهر فرصة مناسبة يعرضون للبيع ٠‏ أما النسوة من الرقيق 


فكن يستخدمن محظيات؛ وفى حالة عقمهن عن ولادة الأطفال يعاد بيعهن. 
آ آل 2 


)1( . جك - 439 لل .أن .01 : . 8.[ ,لولاع1 - 

(؟) -8110ع"1 26 ,518565 11 112015 15 1123111 عرزا أو 620110 ,1/96 15 /خآ :1.0.1 - 
2219 17ج 

ع 245 1 01 .08 : . .[ , 6183 - 


:1 
وبعد ذلك ذكر شهود العيان أنه كان مخزيا للرجل أن يبيع الرقيق من 
الخدم الذين يمتلكهم؛ وهذا الاختلاف يوحى بتغيير فى قيم الحياة العمانية 
فى زنجبار حسب طبيعتهم الشرقية فى شكل بطئ وغير كامل ألا يتاجروا 
فى رقيق يمتلكونه . وبعد الأربعينات من القون التاسع عشر لأنه زادت 
أهمية امتلاك الرقيق»: مال الزنجباريون إلى اعتبار الرقيق جزء دائم من 
الهيكل الاجتماعى وتناقصت النظرة لاعتبارهم سلعة مؤقتة فى 

رعايتهم(١)‏ . 
وفى الثانى من يناير سنة ١847‏ استطرد هامرتون يكتب إلى بومبى : 
أن العرب من ساحل القرصنة على الخليج الفارسى ينقلون سنويا عدد من 
الرقيق من زنجبار بالقوة» ولم يستطع الامام أن يمنعهم» أنه يخشى أن 
يفعل ذلك. أما بخصوص قمع الرقيق الى يقوم بها رعايا جلالة الامام. 
وكذلك زعماء الساحل الأفريقى» فلا يمكن القيام بأى إجراءات حتى ولو 
عن طريق التفاوضء فالامام لا يملك أى سلطة للتدخل فى هذا الموضوع. 
حتى لو أنه يرغب أن يفعل ذلكء لكنه لا يرغب فى ذلك. وفى حالة أن 
الحكومة تتخذ قرارا برقف الحركة فى البحر فإن الأمر سهل ولكن لا ترجى 
أية مساعدة من جانب الإمام(؟). 
وقد أدرك سلطان عمان صعوبة موقفه فاتصل بالقنصل البريطانى 
وممثل الشركة الإنجليزية فى ممتلكاته أتكنز هامرتون(") وشرح له مدى 
)1( . 45 - 44 ,22 غ1 .02 :. "1 ,61 م200) - 
6 245 .012 .02 :..ل ,018 - 
لن0 بلغت العلاقة بين السيد سعيد وهامرتون أقصى غاية من التوثيق والصداقة حتى أن السيد 
سعيد كان يعتبره ناصحة الأمين وكثيرا ما كان يعهد إليه بالإشراف على شئون الحكم فى 
شرق أفريقيا مع إبنه خالد وقت قيامه بتفقد شئون ممتلكاته فى عمان. لمزيد من 
التفاصيل راجع : 


جمال زكريا قاسم (دكتور) : الدولة العمانية فى شرق أفريقيا. حصاد ندوة الدراسات 
العمانية» نوفمبر ٠95/8١ء‏ المجلد الثالث ص ١١7‏ . 
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ما تعرض له من نقص كبير فى دخله من جراء المعاهدات المائعة لتجارة 
الرقيق. وأعرب عن أمله فى أن الحكومة البريطانية ستدرك إن استمرارها 
فى مقاومة تلك التجارة واجباره على مسايرتها سوف يؤديان إلى نقص 
خطير فى دخله(١)‏ . وثم اتبع ذلك بأن أرسل مبعوثا من طرفه وهو على 
بن ناصر إلى لندن فى يناير 1١847‏ حيث أكد لوزير الخارجية البريطانية 
بالمرستون (22150615602) و للملكة فيكتوريا بأن مولاه على وشك 
الإفلاس(؟) . 

غير أن بالمرستون كان قد عقد العزم على وضع حد نهائى لتجارة 
الرقيق فاقترح استدعاء السلطان وشيوخ الساحل المهادن للتوقيع على 
اتفاقية تمنع تجارة الرقيق فى البحر وأبدى استعداده لتعويض مسقط عن 
خسارتها الناجمة عن إلغاء هذه التجارة وذلك بأن يدفع لها مبلغا من 
المال لمدة ثلاث سنوات يستطيع بعدها سلطان مسقط أن يغطى النقص 
الناجم عن منع تجارة الرقيق بالتوسع فى التجارة المشروعة(") . 

وقد لاقت اقتراحات بالمرستون هذه التحفظ لدى هينيل وهامرتون 
وأوكلاند وغيرهم ممن عاصروا المشكلة منذ زمن بعيد(؛) ٠‏ إلا أن إنتقال 
الأمر إلى وزارة الخارجية البريطانية قد حسم الموقف بأن أعلنت أن أمر 
. اتخاذ القرارات الضرورية بهذا الشأن بات محصورا فى الحكومة 
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وجاء رد الحكومة البريطانية على لسان وزير خارجيتها الجديد أبردين 
(معء0ه86) لمبعوث السلطان؛: مخيبا لآمالهء إذ بين له أن الحكومه 
البريطانية قد عزمت على إنهاء تجارة الرقيق من أفريقيا والجزيرة 
العربية(١) ٠‏ ويجب على السيد سعيد أن يبذل كل ما لديه من جهد للقضاء 
على أى تمرد قد يحدث نتيجة لذلك(١)»‏ وأبدى استعداد الحكومة البريطانية 
لتعويض السيد سعيد عن خسائره المترتبة فى البداية عن إيقاف هذه 
التجارة(") . 

تردد السيد سعيد كثيرا فى الرد على هذا الموقف البريطانى لما فيه من 
تقليص كبير لدخله؛ وما يترتب على ذلك من امتهان لهيبته ونفوذه. 
والدليل على ذلك أن هذه المسألة لم تناقش حتى أبريل ١844‏ عندما قام 
الكابتن كوجان بزيارة إلى السيد سعيد فى زنجبار بعد أن تقاعد من العمل 
فى البحرية الهندية. ففى ذلك الحين ناقش السيد سعيد معه مقترحات 
أبردين التى قدمها عام 5 ©؛ ربعد ذلك رجاه أن يبذل جهوده 
الشخصية لدى الحكومة البريطانية حتى توافق على مطالبه مقابل 
استعداده إنهاء تجارة الرقيقء رغم أن هذا الإجراء سوف يجلب عليه 
غضب رعاياه وأنه شخصيا سوف يتأثر دخله(*) . 

وقد كانت مطالب السيد سعيد تتلخص فى ضم البحرين لممتلكاته؛ وأن 
لا يكون هناك تدخل فى حركة نقل الرقيق بين الأراضى الأفريقية 
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وزنجبار(١),‏ ضمن منطقة محدودة من لامو شمالا حتى كيلوه جنوبا بما 
فى ذلك جزر زنجبار وبمبا ومافيا (012513)/") بالإضافة إلى أنه لا يتحمل 
مسئولية القائمين على هذه التجارة دون علمه؛ كما طالب بضمان 
بريطانى لخلافته بحيث يخلفه اثنان من أبنائه على ممتلكاته العربية 
والأفريقية(”) . 

وهكذا تبين لأبردين من هذه المطالب التى وصلته أن السيد سعيد مستعد 
لإيقاف تجارة الرقيق إلا أنه وقف حائرا أمام هذه المطالب: وخاصة 
موضوع البحرين؛ وموضوع خلافة السيد سعيد(؛). فقد رأى أنه من 
الصعب ضم البحرين لممتلكات السيد سعيد لما يترتب على ذلك من 
مسئوليات جمة تلقى على عاتق الحكومة البريطانية فى الوقت الذى لم 
تكن فيه الحكومة مستعدة لتحمل مسئوليات جديدة؛ وكذلك موضوع الخلافة 
الذى رأى أبردين فيه أن تدخل بريطانيا ليس إلا حماقة سياسية لما ينجم 
عن ذلك من خسلافات على الحكم :بين نادت الندعيق» وهذا :مسا يضة 
بريطانيا فى دوامه لا تنتهى(:) . 

وفى الوقت نفسه وافق أبردين على المطلبين الآخرين وبالتالى فقد 
توصل بالتشاور مع مجلس الهند فى ديسمبر ١844‏ إلى رده على السيد 
سعيد. ومسودة اتفاقية نم تكليف هامرتون بعرضها على السلطان عند 
اجتماعه به فى مسقط (؟) . 
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وقد جاء فى هذا الرد أن زيادة حجم التجارة المشروعة سيغطى معظم 
خسائر السيد سعيد فضلا عن استعداد بريطانيا تعويضه كما سبق واقترح 
أبردين عام 5)©). وقد ضمت مسودة الاتفاقية مقدمة وثلاث مواد(') . 
يتعهد فيها السلطان بمنع تصدير الرقيق من ممتلكاته الأفريقية؛ ويصدر 
أوامره إلى ولاته لتنفيذ ذلك بالقوة؛ ويتعهد أيضا بمنع استيراد الرقيق من 
أى جزء من أفريقيا إلى ممتلكاته الأسيوية(؟) . وأن يستعمل السلطان 
نفوذه للتأثير على زملائه من الحكام العرب فى الجزيرة العربية والخليج 
كئ يحذوا حذوه فى هذا المضمار. وكذلك يمنح سفن الأسطول الملكى 
البريطانى وشركة الهند الشرقية الإنجليزية الحق فى إلقاء القبض 
ومصادره أية سفينة من سفنه وسفن رعاياه التى تعمل فى نقل الرفيق 
خارج حدود ممتلكاته الأفريقية(؛) ٠‏ 


وقد وصلت رسالة أبردين مع مسودة الاتفاقية إلى زنجبار فى أغسطس 
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سنة 1845: حيث قام هامرتون بعرضها على السيد سعيد الذى أبدى 
استعداده لمناقشتها(١)‏ , وتداول الاثنان مناقشتها بالفعل فى عدة اجتماعات 
عقدت لهذا الغرض("), ففى ١١‏ أغسطس 06 وافق السيد سعيد 
بالآصالة عن نفسه وبالنيابة عن ورثته وعن حكامه على المساعدة فى 
القبض على الرعايا البريطانيين الذين يعملون بتجارة الرقيق١")‏ . ويبدو 
أن هذا كان شرطا أغفل بغير قصد فى صياغة معاهدة عام ؟؟8١(4).‏ 

ومن الجدير بالذكر أن السيد سعيد كان يركز فى كل اجتماع على 
ضرورة تعويضه عن خسائره؛ وبالتالى لم يعترض على رفض أبردين 
طلبه بضم البحرين؛ بل وضع شرطا أن يتم تعويضه عن ذلك ببدل مادى: 
وأضاف أنه لابد أن يتم المنع تدريجيا إذ لا يمكن أن يتم ذلك فى الحال 
لما يقتضيه ذلك من عمل الترتيبات اللازمة بهذا الشأن والتى لابد لها من 
وقت كاف. وكذلك أبدى اعتراضه على موضوع استعمال نفوذه لدى الحكام 
العرب الآخرين ليحذوا حذوه فى منع تجارة الرقيق؛ إذ أكد أنه لا يملك 
مثل هذا النفوذ(*) . 

وأخيرا أعرب هامرتون عن تفهمه لآراء السيد سعيد إلا أنه فى الوقت 
نفسه ذكر أنه لا يملك صلاحية تعديل هذه المسودة؛ وبالتالى فقد طلب من 


السيد سعيد أن يضع خائمة وتوقيعه عليهاء واعدا إياه بإحالة ما طرحه 
احص ال ودرا ااا عد 
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مات 
من اقتراحات إلى أبردين(١)‏ . وعلى ذلك وافق السيد سعيد ووقع المعاهدة 
فى الثانئى من أكتوبر سنة 1845 مع هامرتون(")؛ ليبتدئ تنفيذها فى 
الأول من يناير سنة 5(1841) . 
معاهدة سنة 1140 وإلغاء تجارة الرقيق : 

ألزمت معاهدة أكتوير سنة 1845 السيد سعيد بالمساعدة فى القبض 
على الرعايا البريطانين الذين يعملون بتجارة الرقيق(؛) وبتحريم تصدير 
الرقيق من ممتلكاته الأفريقية(*)»: وتحريم استيراده من أى جزء من 
أفريقيا إلى ممتلكاته الآسيوية(؟) : كما ألزمته أيضا بالتدخل مع زعماء 
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شبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر والخليج العربى ليمتئعوا عن جلب 
الرقيق من ممتلكاته الأفريقية إلى بلدائهم(١)‏ . 

ومن الجدير بالذكر أنه فى الوقت الذى وافق فيه السيد سعيد على 
المساهمة الفعالة لمنع تجارة الرقيق كانت الحكومة البريطائية تدفع مائتى 
ألف جنيه إسترلينى لملك أسبانيا مقابل قبوله بمبدأ منع تجارة الرقد 
وكان سلطان عمان هو الحاكم الوحيد فى المحيط الهندى الذى وضع كل 
ثقله مع القوانين والترتيبات الدولية لمنع تجارة العبيدء بينما كان 
البرتغاليون والأسبان يرفضون تطبيق هذه القوانين(؟) . 

كما سمحت تلك المعاهدة لسفن البحرية الملكية وسفن شركة الهند 
الشرقية سلطة حجز وتفتيش بل ومصادرة السفن العمانية التى تعمل 
بتجارة الرقيق فى جميع أنحاء المحيط الهندى والخليج العربى(") . إلا إذا 
وجدت حاملة رقيقا بين موانى محددة على الساحل الشرقى لأفريقيا(؛) ‏ 
وتم تنظيم المكافات التى يتسلمها الضباط البريطانيون الذين يأسرون سفن 
الرقيق(*) . 

ومما هو جدير بالذكر أن السيد سعيد كان قد بعث برسالة إلى أبردين 
فى أواخر سبتمبر ه84١(5)‏ عندما اضطر للموافقة على الاتفاقية(») . وقد 
ضمن تلك الرسالة مقترحاته بإضافة ثلاث مواد إلى هذه الإتفاقية تنص 
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على أن لا تتدخل الطرادات البريطانية فى تجارة الرقيق ضمن ممتلكاته 
الأفريقية, وإعفاءه فق متلوانة تصدير الرقيق الذى يتم دون علمه(١),‏ 
ثم ضمان عدم تفتيش السفن القادمة إلى زنجبار من البحر الأحمر 
والجزيرة العربية. غير أن أبردين لم يجب على رسالة السيد سعيد وربما 
يعود ذلك لعدم إهتمام الأول بهذه المقترحات واعتبارها ثانوية لا تستحق 
أن تكون ضمن الإتفاقية(؟) . 

وعلى أية حال فقد بقيت هذه المقترحات دون اهتمام من الحكومه 
البريطانية حتى ترك أبردين وزارة الخارجية وعاد إليها بالمرستون(”") . 
حيث أعادتها دائرة تجارة الرقيق إلى دائرة الضوءء فبعثت بمذكرة إلى 
بالمرستون فى أغسطس سنة 1545 تطلب رأيه فى مقترحات السيد سعيد 
وتذكره بعرضه الذى كان قد قدمه للسيد سعيد فى يونيو ١84١‏ لتعويضه 
عن خسائره لمدة ثلاث سنوات(؛)» ولكن ذلك لم يجد نفعا.ء إذ أن 
بالمرستون قد أكد على ضرورة وضع حد لتجارة الرقيق الأفريقية» وأن 
على العرب أن يوجهوا جهودهم وطاقاتهم لتطوير أوطانهم وتنميتها 
بالأعمال التجارية المشروعة لما فى ذلك من تعويض لهم عن خسائرهم 
الناجمة عن وقف تجارة الرقيق التى باتت تمقتها الأمم الأوربية(*) ١.‏ 


ولقد ترك هذا الموقف البريطانى أثرا سيئا على السيد سعيد الذى وجد 
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نفسه فى وضع صعب نتيجة للنقص الذى لحق بدخله دون تعويض من 
الحكومة البريطانية!١).‏ ومع هذا فإنه لم يقفد الأمل فى المساعدة 
البريطانية, فأعاد الاتصال بهامرتون فى بداية عام 1848 وذكر أنه لا 
يعتقد أن وزير الخارجية البريطانية قد نسيه ورجاه أن يذكر بالمرستون 
بأنه ما زال ينتظر جوابه(') : وعلى ذلك جاءه الجواب فى سبتمبر ١848‏ 
بأن بالمرستون لا يرى حاجة لإضافة مواد إلى الإتفاقية مما جعل السيد 
سعيد يرضخ للأمر الواقع(”") . 
وهذا ما يجعلنا نفكر فى الأسباب الكامنة وراء هذا الرضوخ لرغبات 
الحكومة البريطانية رغم ما سيؤدى إليه ذلك من ضعف نفوذه وسلطته 
على القبائل العمانية التى لن ترضخ بدورها لهذا الأمرء وبالتالى ما 
يجعلها تناصبه العداءء وكذلك تداعى نفوذه على مشايخ الساحل المهادن. 
وقد حدث بالفعل أن تمرد سيف بن حمود بن عزان زعيم فرع آل بوسعيد 
فى صحار على سلطات السيد سعيد وأعلن نفسه إماما فى صحار وكذلك 
الأمر بالنسبة لمشايخ الساحل المهادن الذين رفضوا الانصياع لمحاولاته 
فى إيقافهم تجارة الرقيق(؟؛) . 
ومن أهم تلك الأسباب خوف السيد سعيد من عودة الوهابيين 
للمنطقة(*) . وكذلك اعتماده على الحكومة البريطانية وثقته بهاء تلك الثقة 
التى جعلته يتصور بأن بريطانيا لن تتخلى عنه وأن الدعم البريطانى 
سيقف أمام كل الصعاب التى يجابهها لتثبيت نفوذه وضمان تولى ولديه 
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من بعده حكم أملاكه العربية والأفريقية(١)‏ . 

اوه مكاولة وريظاكية: جادة لسن تهارة الرفيق_ ضام :1845 أدت: إلن 
خسائر فى دخل سلطان عمان وفى التجارة الخارجية» ولكن من ناحية 
أخرى بدأت التجارة الخارجية فى النهوض؛ وأصبحت زنجبار المركز 
التجارى لساحل شرق أفريقيا وفقط مع انحسار تجارة الرقيق استطاعت 
الأشكال الأخرى للتجارة الخارجية أن تجد لها طريقا فى المنطقة(١)‏ . 

وبينما كان الاستعمار يستغل تجارة الرقيق لفتح مسارات جديدة إلى 
داخل القارة» كانت التجارة والمنتجات المحلية تتدهور بشكل خطير. ومع 
تدفق الأيدى العاملة من العبيد إلى الخارج أصبح الناتج العام على وشك 
الإانهيار. وعلى الرغم من صعوبة إعطاء أرقام صحيحة عن العبيد الذين نم 
بيعهم ما بين عامى 185١٠ - 184٠‏ إلا أنه يمكن تقدير ما بين عشرة 
ألاف إلى عشرين ألف وصلوا إلى الساحل؛ عدد ضخم فى الواقع وصل 
إلى زنجبار وساحل كينيا حيث تم استخدامهم فى إنتاج القرنفل والحبوب . 
ويحلول عام 187١‏ ارتفع الرقم إلى حوالى 15 ألف وكان عائد السلطان 
دولارا واحدا عن كل عبد فى ١1845‏ والذى تضاعف بحلول عام )5(18171١‏ . 

وهناك اعتقاد قوى بأن الأرباح التى كان يحصل عليها محصلى 
الضرائب الهنود والتى أمكن حصرها فى نشاط جيرام سويجى 3153112[) 
(56[1 وصلت إلى أربعة ملايين دولار عام 1844. ورغم أن الجهود 
البريطانية ظاهريا كانت تعارض تجارة الرقيق إلا أن اعتمادهم المستمر 
عليها ظهر بظهور اسم فريزر كومبانى (/[0017732 113561) الذى كان من 
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أضخم تجار الرقيق فى عام .)١(١85١‏ 
معاهدة سنة 16417 وإلخاء تجارة الرقيق : 

لقد حاولت بريطانيا وضع حد لتجارة الرقيق التى كان يقوم بها القواسم 
وذلك بدفع السيد سعيد لاستعمال نفوذه فى جعل مشايخ الساحل يحذون 
حذوه فى إيقاف هذه التجارة؛ غير أن تداعى نفوذ سلطان مسقط جعله 
غير قادر على عمل شي إزاء هذا الأمر(') . وهذا ما جعل هامرتون يؤكد 
لحكومته فى أواسط عام ١845‏ بأن عبء القضاء على هذه التجارة فى 
الساحل المهادن بات على عاتق الحكومة البريطانية؛ وبالتالى فلابد من 
عقد اتفاقية مع شيوخ هذا الساحل(") . 

ورغم ذلك تعهد سعيد بن سلطان منذ أول يناير ١841‏ بوقف تصدير 
الرقيق من ممتلكاته الأفريقية ثم تحددت بموجب تعهدات مختلفة مسارات 
السفن العربية فى المنطقة بين زنجبار ومسقط. ولم تعد توجد فى تلك 
المسارات سفن تذكر حيث أن ما تصيبه السفن العربية من تدمير عند 
الساحل الشرقى لأفريقيا أوقف حتى السفن التى تعمل فى التجارة 
المشرعة , ولم يعد يسلك هذه المسارات أو يتجاوزها إلا المغامرون العاملون 
بصفة رئيسية فى تجارة الرقيق(؛) . 

وفى "١‏ أبريل سنة ١8417‏ وقع بعض شيوخ الساحل المهادن على 
إتفاقية تعهدوا بموجبها بمنع نقل الرقيق من شواطئ أفريقياء ومنح 
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الطردات البريطانية حق حجز وتفتيش السفن التى يشتبه فى ممارستها 
تجارة الرقيق؛ على أن تكون هذه الإتفاقية سارية المفعول اعتبارا من 
العاشر من ديسمبر1847ء ثم تبع ذلك توقيع بعض شيوخ الساحل على 
اتفاقيات مشابهة تماما(١)‏ . 

وفى نهاية يوليو 1847 بعث بالمرستون بخطاب إلى الكولونيل جوستن 
شيل 52611 10552 الوزير البريطانى المفوض فى طهران لإبلاغ حكومة 
فارس بأنه بسبب الترتيبات التى تم إتخاذها بين حكومات بريطانيا وتركيا 
ومسقط والساحل المهادن فإن جميع السفن العاملة فى الخليج والتى يشك 
فى أنها تمارس تجارة الرقيق ستخضع للتفتيش وإطلاق سراح العبيد 
الموجودين عليها(؟) . 

أما صور ومسقط فقد بقيتا منطقتين لتبادل الرقيق وإن كان هذا الرقيق 
يتم نقلهم فى أغلب الأحوال على السفن التى ترفع الأعلام الفارسية. 
وكانت نفس هذه السفن قبل ذلك ترفع أعلام مسقط وساحل الهدنةء: كما 
كانت تفرغ حمولتها من الرقيق حيثما تشاءء أما بعد صدور القانون فقد 
كان يتم تفريغ الرقيق المتوجهين إلى ساحل الهدنة فى ساحل الباطنة أو 
فى لنجةء ومن هناك ينقلون إلى بعض المناطق الأخرى فى الخليج(") . 

هذا وقد جابهت سلطات بومبى امتحانا صعبآ فى سبتمبر ١8417‏ فى 
وضع معاهدتى ١845‏ و847١‏ موضع التنفيذ(؛)ء وذلك عندما تم إلقاء 
القبض على إحدى عشرة سفيئة مسقطية تحمل رقيقا من الأحباش لبيعهم 
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فى البصرة ولم تتمكن المحكمة العليا فى بومبى من محاكمة هذه 
السفن(١).,‏ نظرأ لعدم وجود تشريع خاص بتجارة العبيد من البرلمان 
الإنجليزى يعطها مثل هذه الصلاحية('). مما دفع حكومة بومبى إلى 
إطلاق سراح السفن المذكورة(") . وقد دل هذا الحادث على مدى الضعف 
والتخلخل فى معالجة المواقف التى تجابهها سلطات بومبى بعد تجريدها 
من صلاحية شئون 5آ0آ 

وإزاء ذلك تو شفت كل الإجراءات الخاصة بتنفيذ المعاهدة لمدة عامين 
آخرين إلى أن صدر التشريع الخاص بتجارة العبيد من البرلمان 
الإنجليزى(*) . ومع ذلك فإن تجارة الرقيق لم تتوقف سواء فى ساحل 
أفريقيا الغربى أو الشرقى بصورة علنية أو سرية(؟) . 

وقد إستمرت عمليات نقل الرقيق إلى الخليج بأعداد كبيرة خلال أعوام 
4 ,ع ؤكما 0٠‏ رغم وجود اتفاقيات حظر هذه التجارة. أما فى 
عمان ذ فقد انتقل هذا النشاط إلى صور الواقعة على بعد مائه ميل إلى 
الساحل؛. وتحولت هذه البلدة إلى سوق رئيسية للرقيق فى جنوب شرقى 
الجزيرة العربية وجنوب فارسء؛ غير أن السفن البريطانية كانت من الثادر 
أن تزور صورء كما أن سكان صور لم يكن يقيمون وزنا لسلطة السيد 
سعيدء ومن صور كان يتم نقل الرقيق فى سفن صغيرة إلى ساحل 
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الباطنةء؛ ومنها إلى داخل البلاد وكان معظم الرقيق يباع فى داخل 
عمان(١).‏ ظ 
وخلاصة القول أن بريطانيا لم تكن جادة:» بل ولم تكن مهتمة بمحاربة 
الرقيق كنظام(؟) إذ أنها لم تحاربه ولم تمنعه فى منابعه الأصلية بشرق 
أفريقياء بل سمحت بتداوله بين غير الأوربيين المسيحيين. كما أنها تركت 
حزاما واسعا يربط الساحل الشرقى لأفريقيا بعمان والهند لممارسة هذه 
التجارة؛ كما سمحت بشحن الرقيق بين موانى محددة على الساحل الشرقى 
لأفريقيا مما أدى إلى استمرار تجارة الرقيق بين شرق أفريقيا والخليج 
العربى(؟) . 
وهذا يقطع بان الدافع الإنسائى فى محارية الرق والنخاسة لم يكن إلا 
ذريعة لتمكين بريطانيا من فرض سيطرتها على سلطنة السيد سعيد وبسط 
نفوذها وإحلاله محل النفوذ العربى فى أفريقيا الشرقية(؛) . 
وقد ظل رجال الأعمال الإنجليز وغيرهم من الأوربيين فى شرق أفريقيا 
لاسيما زنجبار يحتفظون بأعداد كبيرة من الرقيق للإشراف على مزارعهم 
وأعمالهم التجارية هناك(*) كما كان غالبية الرعايا الأوربيين فى الشرق 
يشترون العبيد ويقتنوهم للعمل فى بيوتهم ومزارعهم ويخفون ذلك على 
مواطنيهم فى بريطانيا أو يبرزون ذلك بحجة البحث العلمى(١)»‏ هذا فى 
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الوقت الذى تذرعت فيه بريطانيا بمحاربة تجارة الرقيق فى الخليج العربى 
وشرق أفريقيا وتسلحت بالمعاهدات التى فرضتها على حكام المنطقة 
وأخذت تعمل على تحقيق غاياتها ومصالحها الإستعمارية المتمثلة فى كسر 
شوكة خصومها المحليين - القواسم - ومراقبة وابعاد خصومها الدوليين 
فرنسا والدولة العثمانية:» والحيلولة دون تواجدهم فى الخليج العربى 
والانفراد ببسط نفوذها وسيادتها على المنطقة(١)‏ . 

وأخذت الطرادات البريطانية وسفن البحرية الملكية بل وحتى سفن شركة 
الهند الشرقية تصول وتجول فى المحيط الهندى والخليج العربى. وتقوم 
بحجز وتفتيش ومصادرة السفن التى تشتبه بأنها متورطة فى الاتجار 
بالرقيق(؟) . 

وقد أساء البحارة الإنجليز استخدام حق التفتيش وكائوا يصادرون السفن 
العربية أحيانآ لمجرد أن بحارتها من الزنوج. وعزى بعض المؤرخين سوء 
استخدام البحارة الإنجليز لحق التفتيش إلى المكافآت المالية التى تصرف 
بمقتضى قانون صدر فى عام ١848‏ عن كل رأس تضبط من الرقيق أو 
عن كل طن من حمولة السفينة المصادرة(”) . 

وإذا كانت إمارات الساحل العمانى قد استسلمت لإجراءات التفتيش 
البريطانية؛. فإن فرنسا وفارس والدولة العثمانية قد قاومت التدخل 
البريطانى لما ينطوى عليه من إنتهاك لسيادتها وتنفرد بالسيطرة على 
الخليج(؛) وعليه عارضت فرنسا مبدأ التفتيش البحرى ورفضت أن تشترك 
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مع بريطانيا فى تطبيقه حتى لا تطالب هى الأخرى بالرضوخ له!(١)‏ . 
وكثيرا ما كانت فرنسا تمنح سفن أهل عمان وغيرها من السفن الرافضة 
للهيمنة البريطانية؛ الأعلام الفرنسية لترفعها فوق سفنها تحديآ للنفوذ 
والسيطرة البريطانية من جهة؛ء وتحاشيا للمطاردة والتفتيش والمصادرة من 
جهة أخرى('). 

معاهدة سنة 1449 وإلغاء تجارة الرقيق  :‏ 

وفى ١١‏ مايو عام 1844 توصلت بريطانيا إلى إتفاق مع السيد سيف 

ابن حمود حاكم صحار(”) » تعهد بموجبه بمنع تصدير الرقيق من ساحل 
أفريقيا الشرقى والأماكن الأخرى(؛) ١‏ فى سفن تابعة له أو لرعاياه؛ 
ووافق على حجز مثل هذه السفن والبحث عنها بواسطة الطرادات 

البريطانية عندما يشتبه فى أنها تشترك فى تجارة الرقيق بل ومصادرتها 
فى حالة التأكد من ذلك(*): غير أن هذا الاتفاق لم يكتب له النجاح(١)‏ : 
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واستمر تدفق الرقيق عبر الموانى المحددة فى شرق أفريقيا إلى الخليج 
العربى(١).‏ وكذلك لأن صحار نفسها لم تكن مشتركة فى تجارة الرقيق(!١)‏ . 

وقد أصدرت جلالة ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلئده: 
قانونا بمشورة وموافقة أساقفه الكنيسة ورجال السلطة الزمنية ومجلس 
العموم فى جلسة البرلمان عام 1845: ينص على أنه من الملزم قانونيا 
لقادة وضباط سفن جلالتها الحربية أو سفن شركة الهند الشرقية أن يزوروا 
وأن يحتجزوا فى أى بحر أى سفينة تابعة للسيد سيف بن حمود حاكم 
صحار فى الجزيرة العربية أو تابعة لأحد رعاياه أو واحدة من ملحقاته, 
ولأى سبب من الأسباب يدور الشك حول تورطها فى حركة الرقيق أو قد 
تكون مجهزة لهذا الغرضء ومن حقهم إرسال هذه السفن أو نقلها ومعها 
أصحابها وبحارتها وما عليها من الرقيق وحمولتها ذلك لأن الغرض من 
القبض على هذه السفينة هو تقديمها للمحاكمة(") . 

وقد أشار هذا القانون أنه على المحكمة البحرية العليا لإنجلترا وعلى 
جميع المحاكم البحرية كذلك فى أى إقليم من ممتلكات جلالتها فيما وراء 
البحار بما فيها المحاكم البحرية التى توجد فى ممتلكات شركة الهند 
الشرقية. أن تراقب وأن تتابع هذه السفن التى سوف تحتجز أو توضع فى 
الأسر بسبب خروجها على هذه المعاهدة وأن تقدم مثل هذه السفن 
للمحاكمة وتحاكم بسبب وجود الرقيق عليها(؛) . 
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وقد أشار أيضا هذا القانون الصادر عن البرلمان أن أى سفينة أو قارب 
يقع تحت المصادرة يجب أن يؤخذ فى قدهة جلالتها مقابل أجر يحدده 
اللورد أمير البحر الأعلى أو أصحاب السمو أعضاء الحكومه لإمارة البحر: 
وإذا لم تؤخذ السفينة فى خدمة الملكة يتم تدميرها وإتلافها وإتلاف 
الأشياء التى عليهاء أو تباع هذه الأشياء علنا ويدفع ثمنها لخزانة 
الملكة(١) ٠‏ 
وفى حالة تورط سفينة أو قارب فى هذه التجارة غير المشروعة فى 
الرقيق وفى الخروج على الإتفاقية المذكورة سوف يتم القبض على 
السفينة بواسطة سفن جلالتها أو سفن شركة الهند الشرقية ويعد ذلك تقدم 
للمحاكمة ويدفع لمجموعة رجال الأسر العوائد النقدية» وسوف يدفع للقادة 
والضباط ولطاقم سفن جلالتها أو للطاقم العامل على سفن شركة الهند 
الشرقية مكافأة من خمسة جنيهات مقابل كل رجل وإمرأة وطفل من 
الرقيق يتم حجزه ووجد على ظهر قارب أو سفينة تم القبض عليها 
وصودرت بعد مطاردة بناء على بنود هذه الإتفاقية(؟) . 
لقد أخذت الحكومة البريطانية تعمل على تعديل المعاهدات المعقودة 
بينها وبين سلطان مسقط بهدف احكام سيطرتها الكاملة على المنطقة(") . 
أما السيد سعيد فلم يكن يكترث بتطبيق معاهدة 1845 لمنع هذه التجارة 
فيما بين شطرى المملكة. وعندما احتج هامرتون بشدة على هذه 
الانتهاكات الصارخة للمعاهدة غصب السيد سعيد من هذا التدخل الذى 
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وصفه بأنه يسبب له إزعاجا مستمرا. إلا أنه أضطر فى النهاية وتحت 
ضغط هامرتون إلى إرسال تعليمات إلى نجله ونائبه فى مسقط السيد 
ثوينى بن سعيد لوقف بيع العبيد فى السلطنة» ورغم أهمية تلك التعليمات 
إلا أنها لم تسفر عن نتائج حاسمة(١).‏ 

ظلت تجارة الرقيق مزدهرة حتى أن إحدى السفن التابعة للسيد سعيد 
نفسه قد وجه إليها الإتهام بنقل العبيد من زنجبار وراحت إشاعة فى 
الخليج بأن السيد سعيد قد وبخ أحد ربابنة السفن التابعة للساحل المهادن 
عندما طلب منه السماح لنقل بعض العبيد من زنجبار وذكر له بأنه كان 
يتعين عليه حل تلك المشكلات بنفسه وعدم إزعاجه بمثل هذه الأمور(؟) . 

وقد أشتد غضب السيد سعيد أكثر عندما جاء لزيارته مبعوث خاص من 
شريف مكه وأنتقد موقفه من نتجارة الرقيق واعتبره 0 
كافة بقاع الأرض وذلك بالإذعان لبريطانيا بحظر تجارة الرقيق(” ). ولم 
يكن فى وسع السيد سعيد أن يتجاهل أهمية هذا الاحتجاج نظرآ لأن شريف 
مكة محمد بن عون كان فى ذلك الوقت أقوى شخصية فى شبه الجزيرة 
والحاكم الوحيد الذى يقف فى وجه التوسع الوهابى(؛) . 

غير أن جميع هذه الإعتبارات تعتبر ثانوية إزاء السبب الحقيقى وهو أن 

السيد سعيد لم يكن قادرا فى الحقيقة على حظر تجارة الرقيق(*). و 
أغسطس ١‏ ذكر هامرتون فى تقرير له لبالمرستون بأنه 0-0 فى 
ديوان صاحب السمو مسئول واحد يمكن أن يحترم أوامر السيد سعيد فيما 
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يتعلق بحظر هذه التجارة(١)‏ . 

وفى صيف عام 1850 ساءت الأوضاع أكثر عندما إنضم القواسم فى 
الساحل المهادن إلى الصراع القائم بين سلطتى الحكم فى مسقط وصحار 
وتمكنوا فى خلال فترة وجيزة من الاستيلاء على جزء هام من منطقة 
الشيميلية 51313111(:0 بما فيها دباوخورفكان» الأمر الذى مكنهم من 
إنزال الرقيق خارج منطقة الخليج» وبذلك تفادوا الأسطول البريطانى 
المرابط فى مضيق هرمز. وقد اشترى ربابنة السفن التابعة لصور وموانى 
الخليج ٠١‏ طفل من هولاء الرقيق» وقد ذهل بالمرستون من ضخامة عدد 
الرقيق الأحباش الذين يؤتى بهم إلى الخليج بحيث أنه طلب فى شهر مايو 
4 من مجلس الهند إصدار التعليمات إلى الأسطول الهندى باعتراض 
ومصادرة السفن التى تنقل الرقيق من الموانى الواقعة على الساحل 
الغربى على البحر الأحمرء وكان بالمرستون على ثقة من أن اتخاذ بعض 
إجراءات من هذا القبيل سوف يكون له أثره الملموس فى الحد من هذه 
التجارة(؟) . 

وإذا كان الهدف هو منع الاتجار فى الرقيق الأحباش فى الخليج فإن 

الإجراء الخاص بوقفها ينبغى أن يتم فى الخليج وليس فى البحر الأحمر. 
وحتى لو أتخذ مثل هذا الإجراء فى الخليج فإن هناك عقبتين تعترضان 
تنفيذه نظرآ لأن معظم تجار الرقيق هم من صور والساحل المهادن. 
وبالتالى ما لم يظهر سلطان مسقط استعدادآ أكبر لتنفيذ معاهدة ١848‏ 
على تجار الرقيق فى ميناء صور وما لم يوافق على مرابطة أحد الطرادات 
فى ميناء صور فإن هؤلاء التجار لن يتخلوا عن ممارسة هذه المهنة(") . 
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وعلى ذلك توقفت بومبى عن اتخاذ أية إجراءات لمقاومة تجارة الرقيق 
حتى صدر مرسوم ملكى بريطانى فى أغسطس 1144 منح المحاكم 
البريطانية بما فيها محاكم الهند - صلاحية محاكمة السفن التى تخالف 
الاتفاقيات سالفة الذكر(١).‏ 

وفى الستينات من القرن التاسع عشر أخذت تجارة الرقيق تفقد أهميتها 
بشكل ملحوظ وذلك بسبب الدوريات التى كان يقوم بها الأسطول البريطانى 
لمطاردة تجار هذه المهنة؛ هذا بالرغم من وصول حوالى أربعة آلاف إلى 
عشرة آلاف عبد تقريبا إلى الخليج خلال هذه الفترة غير أن الحد من 
استيراد العبيد أدى بدوره إلى إرتفاع فى أثمانهم وبإيعاز من الحكومة 
البريطانية بدأت حكومة الهند باتخاذ إجراءات لوضع حد لاشتراك التجار 
الهنود فى هذه التجارة؛ ففى الستينات من القرن ١5‏ بدأ تقديم التجار 
الهنود الذين يمارسون هذه التجارة أو يشتركون فيها للمحاكمة(؟) . 

وفضلا عن ذلك فقد مارس الفرنسيون تجارة الرقيق بنشاط كبير فى 
ساحل أفريقيا الشرقى. وبلغ بهم الأمر أنهم عينوا وكلاء لهم على طول 
الساحل وفى زنجبار أيضا وبينما كانت الطرادات البريطانية تقوم بدوريات 
الحراسة فى مياه أفريقيا الشرقية لمنع المراكب العربية من نقل الرقيق إلى 
موانى أسيا الجنوبية؛ كانت السفن الفرنسية ترسو على الساحل لتحمى 
تجار الرقيق الفرنسيين من التعرض للمضايقات(") . 


وقد أظهر السيد سعيد أنه لم يمل مواصلة العمل ففى يوم التاسع من 
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أبريل سنة ١85١‏ قال هامرتون: أن سوق الرقيق هنا أغلق منذ يوم 
الشالث من فبراير الماضى» ولم يفتح مرة أخرى حتى يفادر العرب 
الشماليون زنجبار ولم يصل إلى هذه الجزيرة رقيق منذ فبراير. وفى نفس 
الوقت كان هامرتون على وعى أن الرقيق كانوا يصدرون من زنجبار خلال 
الشهور السابقة. ولقد كان فوق قدرة السلطان أن يمنع ذلكء. حيث أن كل 
الناس فى ممتلكاته ضدهء ولكن اتخذت كثيرا من الإجراءات للتصدى 
لتجارة الرقيق. ومن المؤكد أنه الآن انخفضت التعاملات فى هذه التجارة 
إلى نسبة الربع تصديرا أو استيراد فى ممتلكات الإمام عن الأعوام 
السابقة(١)‏ . 

ولقد أدرك هامرتون تماما أنه لا يتوقع أن يطبق السلطان الاتفاقيات 
ضد رعاياه إلا إذا لاحظ أن الرعايا البريطانيين بالمثل يخضعون لنفس 
الشروط؛ ولأنه كان هناك شك شديد أن المزارعين فى جزر موريشيوس 
يحاولون جهدهم أن يحصلوا على عمالة الرقيق اللازمين لزراعة قصب 
السكرء فقد أغرى سير ليونيل سميث 512111 110261 حاكم هذه الجزيرة أن 
يوقف استيراد العمالة من شرق أفريقيا. وجدير بالذكر أن اصرار جلالته 
بالتزام مواطنيه بشروط المعاهدة جر عليه كراهيتهم(') . 

على الرغم من الإرهاق الذى كانت تعانيه سفن الأسطول الهندى(”) 
فقد أوعز الكابتن كمبال - الذى كان قد حل محل هيئل (2611مء11) فى 
بوشهر - فى عام 1557 إلى أحد الطرادات البريطانية بالتوجه إلى ساحل 
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الباطنة فى عمان فى النصف الأخير من شهر مايو لاعتراض أى سفينة 
عائدة من أفريقيا فى نهاية الموسم وعلى ظهرها رقيق(١)‏ . وفى يوم ؛؟ 
مايو وصل الطراد إلى ساحل الباطنة وظل يتجه جنوبا ويستوقف كل السفن 
التى يلتقى بها. وفى الثانى من يونيو وصل الطراد إلى ساحل صور. 
واكنه لم يجد هناك أكثر من سفينتين صغيرتين» ثم غادر بعد ذلك الطراد 
إلى مسقط ثم رأى قائد الطراد أن يواصل جولته عبر ساحل الباطنة حتى 
أواخر يونيو سنة 65 حيث كان يقود السفن القادمة من الجنوب(؟) . 

على أن النجاح الذى تحقق على الساحل الفارسى لم يواكبه نجاح 
مماثل على الساحل العريى بالنسبة لمكافحة تجارة الرقيق(؟) . وقد أشار 
كمبال فى معرض تلخيصه لهذه الإجراءات فى عام ١8650‏ بأن تنفيذ 
الاتفاقيات بالنسبة للساحل العمانى كان يرتبط بنوع الإجراءات التى تتخذ 
بشأنها. وكانت هذه الإجراءات تتمثل فى تقديم التحذيرات والاحتجاجات 
المستمرة دون أن تأتى بأى نتيجة(؛) . 

وفى عام ١865"‏ لم تتوفر إلا سفينة واحدة من أسطول الخليج لمكافحة 
تجارة الرقيق. وقامت هذه السفينة بعمليتين خلال ذلك الموسم أسفرتا عن 
تحرير ١١‏ عبدآ ثم بعد عام آخر توفرت باخرة أخرى عهد إليها القيام 
بدوريات ضد تجارة الرقيق» إلا أنها لم تنجح فى الإستيلاء على أى سفينة 
من سفن الخليج. ' مما جعل كمبال يقتنع بأن النشاط التجارى فى الرقيق 
فى عمان وعلى الساحل العربى بوجه عامء كان ولا يزال فى عام ١856‏ 
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على أشده. وفى الحقيقة فإن الدوريات البحرية لن. تنجح فى القضاء على 
هذه التجارة طالما بقيت زنجبار منبع هذا النشاط(١)‏ . 

فقد وصل كمبال سريعا إلى نتيجة هى أن الرقيق فى الخليج كان يتم 
إنزالهم بصفة أساسية فى عمان الجنوبية» فأوصى كما فعل سابقه بشأن 
الرقابة البحرية ضد تجار الرقيق بأنه يجب أن تتم خارج حدود الخليج 
أفضل من داخله واقترح إنشاء أسطول للرقيق من سفن بخارية مجهزة 
تجهيزا خاصا لتراقب بصفة أساسية بجوار جزيرة مصيرة وزنجبار. وقد 
أوضح أنه سيمكن تجنب مشاكل سياسية خطيرة فى الخليج إذ تم العمل 
بعيدا ومنعت التجارة من الوصول إلى الخليج. وأن تطبيق القانون الحقيقى 
باتفاق عام ١845‏ مع حاكم مسقط وزنجبار لتجارة الرقيق فى جزء من 
ساحل شرق أفريقيا وجد الآن أنه يقدم تسهيلات عظيمة لتجارة الرقيق 
بين هذه الشواطي والخليج(؟) . 

وفى يوم 9 أغسطس سنة 1505 أبلغ هامرتون حكومة بومبى أنه 
بيئما نجد أن أنشطة الأسطول الحالية قد أغرت فى الغالب كل البانيان أن 
يتراجعو لوقت معين عن تجارة الرقيق؛ وإذا لم تتخذ إجراءات شديدة 
لعقاب الكوتش البانيان 8323805 0015© الذين يمارسون تجارة الرقيق 
فى ممتلكات الإمام فى شرق أفريقيا فى حالة تلبسهم ممارسة تجارة 
اارقيق: فإنهم سيعاودون النشاط عند أقرب فرصة يجنون من وراءها أقل 
ربح. وعندما حاول هامرتون تصحيح وتوجيه محاولات الفرنسيين لتجنيد 
عمالة لازمة يحتاجونها فى جزر ريونيون واجه احتجاجا أن الرعايا 
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البريطانيين والأشخاص البريطانيين الذين يتمتعون بالحماية من الهند. 
هؤلاء مسموح لهم الاشتغال فى حركة الرقيق دون عقاب. وفى ١860‏ 
أذيع تقرير أن البانيان والخوجات (1520[25) والبهرة 2010125 كانوا فى 
طريق الحصول على تصريح لممارسة نشاط التجارة فى حصانة:ء ولكن 
السلطات العمائية اعترضت علنا على هذا الكلام: وأعلنت فى بيان عام 
النتائج التى يتعرض لها البانيان والخوجات والبهرة المتورطين فى التعامل 
بتجارة الرقيق فى ممتلكات جلالة أمام مسقط. وقال هامرتون فى ١4‏ مايو 
*6 أنه باستثناء الامام نفسه فكل واحد فى هذه البلاد تاجر رقيق(١)‏ . 
وطبقا لرأى هامرتون فإن طريقة التجنيد كانت أن يتحدث الفرنسى إلى 
السمسار أو صاحب الرقيق بقوله أنه يريد هذا الفرد من الرقيق» وكم يريد 
من المال ليسلمه هذا الرجل أو هؤلاء الرجال أحراراًء ويدفع الفرنسى المال 
ثم يأخذ الرقيق أمام القاضى حيث يقف مالك الرقيق أمام القاضى. 
ويطلب إعطاء الرجل أو الرجال شهادة إعتاق» ويتسلم الفرنسى الرجل أو 
الرجال بصفتهم عمالا أحرارآ ويرسلهم إلى جزر البوربون أو أى مكان آخر 
حيث يعملون لمدة خمس سنوات أو المدة التى يشترطها الفرنسى ويعدها 
يصبح الرجل حرا أن يعمل فى أى مكان يشاءء وخلال فثرة خدمته 
يتقاضى دولارين عن كل شهر وله الحق فى تموين غذائى. ولقد أشار 
السيد سعيد أنه فى حالة عدم موافقته للفرنسى أن يحصل على عمالة 
حسب طلبه؛ سوف تجبره حكومة فرنسا أن يفعل ذلك. وأجاب جلالته على 
ذلك أنه لا يقدر على مقاومة القوة الفرنسية لكن الحكومة التى عقد معها 
الاتفاق بشأن منع تجارة الرقيق فى بلاده لكل الأوربيين سوف تتصدى 
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للفرنسيين وتمنعهم من شراء الرقيق من بلاده(١)‏ . 
وفى صيف 1855 راقبت السفينة الحربية البريطانية فوك لاند -1'211 
1354 تجارة الرقيق فى خارج الخليج بين جاشك (12551) وصحارء وكانت 
مراقبتها متوسطة النجاح(') . وبينما استمر العبيد كسلعة تبادلية هامة فقد 
كانت القوى الاستعمارية مستعدة لتقديم السلاح والعتاد ليس فقط لأسر 
العبيدء ولكن أيضا لتسهيل تدفق سلعها عبر طرق القوافل إلى الداخل ولم 
يكن من الصعب اكتشاف أن الاتفاقيات السابقة الموقعة من جلالة ملكة 
إنجلترا وسلطان زنجبار بشأن حسر تجارة الرقيق»: لم تكن بذات أهمية أو 
فاعلية. ويعد المصالحة مع حكام البوسعيد عام 1855 لم يعد الوجود 
العسكرى البريطانى فى المحيط الهندى يصنف كقوة عسكرية لمنع تجارة 
الرقيق لأن المصالح البريطانية فى زنجبار خلال هذه الفترة كانت ذات 
طابع سياسى . وأصبح السلطان الجديد مدين فى حكمه فى زنجبار لفضل 
البريطانيين(”) . 
لكن البريطانيين عرفوا أهمية حكم أسرة البوسعيد فى زنجبار حيث 
أستغلوهم فى الاشراف على الاقتصاد وترسيخ السلام والنظام اللازمين 
لتوسعهم التجارى وأن سيطرة السلطان على كثير من أراضى شرق أفريقيا 
كان له أهمية أيضاء لذا فإن التجار الهنود والحكام البوسعيديين كلاهما 
كانوا أدلة للنفوذ الاستعمارى فى نهاية القرن )4(١5‏ . 
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وفى الفترة ما بين عامى 1١85١‏ و1864 تم إصدار قرار بعدم أحقية 
المجتمع الهندى فى اتخاذ عبيد مملوكين: رغم استمرار العرب مالكى 
الأراضى فى اتخاذ العبيد قانونياًء ونتيجة لذلك أصبح بعض الهنود يتبرأون 
من الجنسية البريطانية» ولكنهم سيكتشفون سريعآ بأن سياسة صنع القرار 
لم يكن من حق السلطان من الناحية الفعلية. ولكن يجب الإشارة إلى 
وجود قطاع هام من العرب والسواحليين والتجار الذين يعملون بشكل واسع 
فى الأرض الأم فى زنجبارء هولاء هم قادة طرق القوافل الذين يصطادون 
العبيد والعاج(١)‏ . 
السيد ثوينى بن سعيد حاكم مسقط وإلغاء تجارة الرقيق : 

فى شهر يونيو 675 عندما اجتمع كوجلان (0082122 .21 .117) بالسيد 
ثوينى فى مسقط للتباحث معه فى موضوع التحكيم بشأن النزاع بين 
مسقط وزنجبار ذكر له السيد ثوينى بأنه على اقتناع بفشل الإجراءات 
المعمول بها لإستئصال هذه التجارة طالما بقيت هذه التجارة معترفا بها 
قانونا فى داخل أفريقيا الشرقية وزنجبار طبقا لمعاهدة سنة 1845م وكما 
هو معروف فإن طول الساحل الأفريقى يزيد على أربعمائة ميل وهو 
المنطقة التى تزدهر فيها هذه التجارة. وكما ذكر السيد ثوينى بأن أى 
إجراءات لمراقبة هذا الساحل تبدو مستحيلة؛ ولابد أولا من فسخ الإمتيازات 
الممنوحة لحاكم زنجبار ومطالبته بحظر عملية نقل الرقيق ضمن ممتلكاته: 
وفى التقرير الذى بعث به كوجلان فى ختام أعمال لجنة التحكيم الخاصة 
بالنزاع بين مسقط وزنجبار فإنه يرى حظر تجارة الرقيق ضمن أراضى 
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سلطان زنجبار حظرأ تامآء على غرار ما حدث فى سلطنة مسقط بموجب 
معاهدة سنة 5ه184(١).‏ ظ 

وفى هذه الحالة فلابد من تقديم العون لحاكم زنجبار فى مكافحة هذه 
التجارة وتعويضه تعويضا مجزيا مقابل القيام بهذه الإجراءات. وحسب 
تقدير كوجلان فإن عدد العبيد الذين ينقلون من أفريقيا الشرقية إلى شبه 
الجزيرة يزيد على أربعة آلاف عبد كل عام. وبالتالى يتعين تخصيص 
بعض السفن الحربية لمراقبة الشواطئ بداية من مقدشو فى الجنوب» 
بالإضافة إلى باخرة وطرادين لمراقبة المنطقة الساحلية الممتدة من رأس 
الحد حتى جزيرة مصيرة» وذلك خلال شهر مارس وشهر يونيو من كل عام 
لتفتيش السفن العائدة إلى الخليج خلال الموسم(؟) . 

خلال عام ١‏ جاءت الأحداث فأكدت صحة أراء كل من السيد ثوينى 
والكابتن كوجلانء فقد تدفق على زنجبار أعداد هائلة من عرب عمان 
والساحل المهادن وأهل صور وذلك فى بداية عام ١185ء‏ فمنذ وفاة السيد 
سعيد أخذ نشاط سكان تلك المناطق فى تجارة الرقيق والقرصنة يتصاعد 
حتى فاق كل ما سبقه من مراحلء وأخذوا فى تهديد أهل زنجبار وإرهابهم 
وسلبهم والإعتداء عليهم وإختطاف كل من يستطعيون إختطافه(") . 
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4 هق أس 
السيد ماحد بن سعيد(١)‏ حاكم زنجبار )1817١-1/80657(‏ وإلغاء تجارة الرقيق : 


وقد أظهر السيد ماجد سلطان زنجبار عجزا تاما فى السيطرة على 
الموقف وترك لهولاء الرعاع الحبل على الغارب: خوفا منهم؛: كما أخذ 
يغدق عليهم الهدايا والمؤن. وعلى امتداد شهور يناير وفبراير ومارس 
كانت سفن هؤلاء العرب تغادر ميناء زنجبار بأعداد هائلة من الرقيق. 
وكان عدد ما تحمله السفينة الواحدة لا يقل عن ١5١‏ إلى ٠٠١‏ عبدء ولم 
يستطع الكولونيل رجبى 1180 الوكيل السياسى البريطانى فى زنجبار أن 
يفعل شيئا لوقف هذه العمليات؛ لدرجة أن بعضهم كانوا ينقلون العبيد من 
أمام مرسى القنصلية البريطانية متحدين القنصل بذلك. وقد وصف رجبى 
حالة هذه القبائل بأنها كانت مشاغبة ومتوحشة؛ وهم مجموعة من القتلة 
الجبناء؛ وقد ضمن هذا الرأى التقرير الذى بعث به حول تجارة الرقيق فى 
زنجبار إلى حكومته(؟) . 

ويقدر رجبى عدد الرقيق الذين شحنوا من زنجبار إلى مسقط وبقية 
بلدان الخليج بثلاث الاف عبد تقريباء ولم تفلح طلباته إلى السيد ماجد 
بتنفيذ التزامه بالحد من بيع الرقيق وفقا للمعاهدة. وكتب رجبى إلى 





)١(‏ بعد أن توفى السيد سعيد بن سلطان خلفه ابنه ثوينى حاكما لمسقط؛ وماجد حاكما 
لزنجبار حسب وصيته. وفى عام 165١‏ أصدر اللورد كاننج نائب الملك فى الهند تحكيمه 
المشهور الذى نص على تعيين السيد ماجد حاكما على زنجبار والممتلكات الأفريقية خلفا 
للسيد سعيد على أن يدفع إلى أخيه ثوينى حاكم مسقط أريعين ألف ريال سنويا بالإضافة 
إلى ثمانين ألف ريال قيمة المتأخرات عن السنوات السابقة. راجع : 
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بومبى معربا عن أسفه لتردد السيد ماجد وعجز جهازه الإدارى عن 
مواجهة تلك المشكلة. وعندما وصل إلى زنجبار الطراد الإنجليزى ليرا 
(1-13) طلب منه رجبى فى مارس 185١‏ القيام بتعقب بعض سفن 
الرقيق التى كانت قد غادرت لتوها ميناء زنجبار. وفى "١‏ مارس عاد 
الطراد ليرا مصطبحا أربعة سفن محملة بمائه وخمسين عبدآ. وقد أستمر 
الطراد الإنجليزى فى دورياته داخل وخارج الميناء فى محاولته للعثور على 
السفن التى لم تكن قد غادرت زنجبار بعد. وفى ليلة الرابع من أبريل 
0١‏ استولى الطراد على سفينة من صور تحمل 55 عبدا. وفى الليلة 
التالية أقلعت من ميناء زنجبار إحدى السفن الكبيرة التابعة للقواسم وعلى 
ظهرها 1١‏ مقاتلاً وذلك لمواجهة القوارب التابعة للطراد الإنجليزى(١)‏ . 
اضطر السيد ماجد تحت ضغط المعتمد السياسى البريطانى وقائد الطراد 
إلى توجيه إنذار إلى أصحاب السفن العمانية والقواسم بوجوب مفادرة 
زنجبار خلال ثلاثة أيامء وأمر قائد الطراد ليرا بالهجوم على تلك السفن 
وتدميرها بعد أن حصل على أمر من السيد ماجدء وكانت حصيلة الطراد 
من السفن أثناء وجوده فى زنجبار ١5‏ سفينة دمرتء كما افرج عن ١5١‏ 
عبدا كانوا فيها. وسرعان ما انضم الطراد ليرا إلى الطراد سيدون (51002) 
الذى وصل إلى زنجبار من قاعدة الرأس. وقام الطرادان بالاشتراك معا 
فى دوريات على الساحل الأفريقى فى المناطق الشمالية من ميناء زنجبار 
فى الفترة الواقعة ما بين شهر أبريل وبداية مايو. وقد استولى الطرادان 
فى نهاية الدوريات على "5ه سفينة تم تدميرهاء وكان فى إحدى هذه 
السفن ١707‏ عبدا. وقد بعث رجبى بتقرير إلى حكومة بومبى فى هذا 
الصدد ذكر فيه أنه بدون أسواق الخليج فإن تجارة الرقيق لا يمكن أن 
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تزدهر[١)‏ . ويقدر رجبى عدد الرقيق الذين يتم تصديرهم إلى الخليج كل 
عام بأكثر من أربعة آلاف عبد وهو نفس العدد الذى قدره كوجلان(١).‏ 

أقرت حكومة بومبى توصيات كل من كوجلان ورجبى وأحالتهما إلى 
حكومة لندن للبت فيها وتطالب هذه التوصيات بضرورة تدعيم خطوات 
السيد ماجد سلطان زنجبار إذا أريد لتلك الإجراءات النجاح. وقد أضاف 
السير جورج كليرك (01611) إلى هذه التوصيات اقتراحا بإقناع السيد ماجد 
بتعديل معاهدة عام 1845م لوضع حد لتجارة الرقيق فيما بين مدينة 
زنجبار وداخل أفريقيا الشرقية خاصة وإنه ملتزم بدفع أربعين ألف ريال 
سنويا إلى سلطنة عمان فى حالة تقسيم السلطنة(") . 

والواقع أن اللورد رسيل (1155611 .[) وزير الخارجية البريطانية فى 
وزارة بالمرستون الثانية كان قد أتخذ قرارا بمطالبة السيد ماجد بتعديل 
المعاهدة, إلا أنه عارض كوجلان وكليرك فى رأيهماء بدفع تعويض إلى 
السيد ماجد لقيامه بهذه الإجراءات. وقد استنئد رسيل فى هذا الاعتراض 
على أن تصدير الرقيق من زنجبار هو محظور بالفعل بموجب اتفاق عام 
65 ,»؛ ولكن بما أن انتهاك نصوص هذه المعاهدة يرجع إلى السماح 
لسلطان زنجبار بالإبقاء على ممارسته لهذه التجارة فى داخل أفريقياء فإنه 
أى السيد ماجدء إنما يقوم بتنفيذ التزاماته لتلك المعاهدة فى موافقته على 
حظر تجارة الرقيق. غير أن السيد ماجد أعترض على هذه التعديلات 
عندما عرضت عليه وذكر بأن هذه المناطق لا يمكنها أن تعيش بدون 
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تجارة الرقيق؛ وظل السيد ماجد متمسكا بهذا الرأى حتى عندما اجتمع به 
الليفتنانت كولوئيل بليفير :21231 .0 .+1 الذى خلف رجبى كوكيل سياسى 
فى زنجبار. وقد أوضح السيد ماجد لبليفير بأنه سيكون ضربا من الجنون 
من جانبه لو وافق على هذا الإجراء الذى وصفه بأنه سيؤدى بالتأكيد إلى 
تدمير أوضاعه(١)‏ 5 

وعلى كل فقد قام السيد ماجد بمحاولة أخرى للقضاء على عمليات 
تصدير الرقيق وكان يهدف منها إلى إقناع الحكومة البريطانية بالتوقف 
عن مطالبته بتعديل المعاهدة. فعندما وصل أهل صور والقواسم إلى زنجبار 
فى بداية موسم عام 21851 فوجئوا بوجود قرار أصدره السيد ماجد يمنعهم 
من شراء الرقيق» ثم فوجئوا أكثر عندما قام السيد ماجد بزج بعضهم فى 
السجن عندما حاولوا تجاهل قرار السيد ماجدء ولهذا لجأوا فى العام التالى 
إلى عمليات الخطف, غير أن السيد ماجد لقنهم درسا قاسيا حيث أمر 
بإيداعهم السجن وجلدهم بل وأعدم البعض منهم عندما حاولوا مقاومة 
جنود السيد ماجد الذين حضروا للقبض عليهم(؟) . 

ولما كان الفرنسيون لا يدفعون أية ضرائب على الأرقاء الذين 
يصدرونهم سرا من الموانى والجزر التابعة لسلطنة زنجبار إلى جزيرة 
ريونيون ومايوتا. فقد حاول السيد ماجد حاكم زنجبار وقف هذه العملية 
واحتج بهذا لدى القنصل الفرنسى فى زنجبارء ولكن الأخير رفض 
الاحتجاج وهدد بتدخل حكومته إذا لزم الأمر("؟) . 
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وات 
لم يحاول الإنجليز شد أزر السيد ماجد ابن السلطان سعيد بن سلطان 
ومساندته فى موقفه مع القنصل الفرنسىء بل لم يلبثوا أن راحوا يلوحون 
بأن تجارة الرقيق قد ازدهرت فى الخليج العربى؛ وحملوا السلطان 
مسئولية ذلك بزعم أنه لم يتخذ إجراءات صارمة لمنع تجار الرقيق 
العمانيين من تصدير العبيد من الساحل الأفريقى الخاضع لنفوذه. وحاولت 
وزارة الخارجية البريطانية الضغط عليه لإبرام معاهدة جديدة تحل محل 
معاهدة سنة ,١1845‏ وتقضى بتحريم تجارة الرقيق الرقيق تحريما تاما. 
ولكن السلطان رفض أن يعقد مثل هذه المعاهدة حتى لايعرض سلطنته 
للخراب», وقبل بدلا منها فى يناير عام ١854‏ قيودا جديدة على تجارة 
الرقيق(١)‏ . 
فقد أصدر السيد ماجد فى عام ١654‏ مرسوما يقضى بحظر تداول 
الرقيق فى البحر فى أى جزء من سلطنته فى الفترة الواقعة بين شهرى 
يناير ومايو من كل عام(") . وكذلك منع أهانى أفريقيا الشرقية من بيع 
الرقيق إلى عرب عما:. وفرض العقوبات على من يخالف ذلك منهم. وقد 
نفذ السيد ماجد تلك القيود بكل شدة وصرامة:» ولم يكتف بفرض الغرامات 
على المخلين بها من رعاياه فحسبء بل أغمض عينيه كذلك عما كان 
يقوم به الأسطول البريطانى من مصادرة المراكب العربية التى تحمل 
الرقيق واتلافها فى عرض البحر والعودة بملاحيها إلى زنجبار لتقديمهم إلى 
المحاكمة التى كانت تتولاها السلطات القنصلية البريطانية بالإضافة إلى 
إرسال العبيد المحررين إلى المستعمرات البريطانية للعمل فى مزارعها 
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وعلى الرغم من ذلك لم يقنع الإنجليز بهذه السلطات الواسعة وتطلعوا 
للحصول على المزيد منهاء متذرعين بأن سياسة الحد أو التضييق من 
نطاق تجارة الرقيق لم تسمح بتصدير الرقيق من الساحل الأفريقى الشرقى 
فحسب بل اعترفت كذلك بشرعية نظام الرق والنخاسة(١)‏ . 

وأيضا لم تؤد هذه الإجراءات إلى تحقيق الهدف منها بصورة فعالة: 
نظراً لعدم وجود دوريات مسلحة من جانب سفن الأسطول خلال مواسم 
تجارة الرقيق؛ وبالتالى لم يكن من المتوقع أن تحقق تلك الإجراءات 
إنخفاضا ملموسا فى حجم تجارة الرقيق المتجهة إلى الشمال ولقد فشلت 
الاتصالات التى أجريت مع السيد ماجد لحظر تجارة الرقيق فى البحر فى 
المناطق الخاضعة له وكان هذا الفشل دليلا واضحا لما ذهب إليه رجبى 
وغيره من المسئولين البريطانيين»: وهو أن أية جهود لوقف هذا النشاط فى 
الخليج لا جدوى منها ٠‏ وأن الحل الأمثل هو تسديد الضربات إليه فى عقر 
داره. وقال رجبى أيضا بأن أية إجراءات لوقف تجارة الرقيق فى الخليج 
والساحل العربى يجب أن تتخذ فى المناطق الساحلية من أفريقياء وفى 
اعتقادى أن الطرادات البريطانية لم تستطع الاستيلاء ولا على واحد فى 
المائه من الرقيق الذى ينقل سنويا إلى الخليج(؟) . | 

أما عن نشاط المتابعة الذى كان يقوم به أسطول شركة الهند الشرقية 
فى هذا الوقت الذى نتحدث عنه فكان ب يسير أمام الساحل حتى دائرة عرض 
ب جنوبا. وفى عام 1١851‏ كان عدد قطع هذا الأسطول سبع سفن تحت 
قيادة سير ليويولدهيث (56)هع21 1,6020101 511) الذى خلف الأدميرال هيليار 
(11111173) وخلال موسم الرياح الفوسهنة الجنوبية الغربية التى كانت 
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تستمر فى الفترة من شهر مايو إلى شهر أكتوبر كان الأسطول يواصل 
سيطرته على سواحل الجزيرة العربية حيث كانت رأس الحد مركز تجميع 
قوارب الرقيق: وحيث مدينة صور التى كان يوجد بها ترسانة بناء السفن 
وراء هذه الرأس(١)‏ . 

أما عن محصلة نشاط الأسطول ففى فترة ثلاث سنوات ما بين ١/51‏ و 
65 استطاع الأدميرال هيث قائد الأسطول أن يوقع فى الأسر حوالى ١٠١‏ 
قاربا تحمل ما يقرب من 7545 من الرقيقء ويقدر عدد الرقيق الذين 
هربوا من الأسر خلال هذه الفترة حوالى "٠٠٠١‏ وتقدر نسبة الرقيق 
الواقعين فى الأسر حيئذ حوالى 07 /. وفى عام ١858‏ وقع تحت سيطرة 
التفتيش حوالى 4٠٠١‏ قارب. وكان من بينها أحد عشر قاربا فقط يحمل 
الرقيق . وظل الغموض يكتنف الأسلوب الذى كانت تهرب به سفن الرقيق . 
والواقع أن وسائل المطاردة كانت تفتقر إلى زوارق تجارية إذ كانت تعتمد 
على القوارب. وتلك القوارب لا تقدر على اعتراض قوارب الرقيق خاصة 
تلك التى تسير فى محاذاة الساحلء بالإضافة إلى ذلك فإن الضباط الجدد 
كانوا يعتمدون كلية على المترجمين؛ وبالتالى ظهرت فئة من هولاء الذين 
يعتمد عليهم فى مساعدة الضباط الجدد(؟) . 

فى ربيع سنة ١864‏ شنت طرادات الأسطول البريطانى أولى حملاتها 
الواسعة على تجارة الرقيق العربية والأفريقيةء وفى العام السابق لهذه 
الحملة تدفق على زنجبار أعداد كبيرة من عرب الشمال لم يسبق لهم 
مشيل؛ وبمجرد وصولهم أخذوا يعملون فى السلب والنهب وخطف الرقيق 
وإرهاب السلطان. وقد تدفقت هذه الجحافل على زنجبار بسبب الاضطرايات 
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السياسية التى تفجرت في عمان نتيجة التنافس على الحكم بين السيد 
عزان بن قيس والسيد سالم بن ثوينى الذى استولى على الحكم فى عام 
5 بعد اغتياله لوالده السيد ثوينى. وقد رافق هذا الصراع موجه 
تصاعدية من الشعور الدينى وعلى الأخص بين المطاوعة من رجال الدين . 
من القبائل الأباضية الذين كانوا يرون فى حركتهم المناهضة للسلطان 
حربا مقدسة ضد حكم هذه الأسرة وقد انصب غضبهم على السيد ماجد 
سلطان زنجبار بصورة أشدء خصوصا وأن هذه القبائل كان لديها من 
الأسباب التى تبرر لها شن حملات عنيفة من السب والتجريح للسيد ماجد 
وتحريض القبائل على مهاجمة زنجبار(١)‏ . 

وإزاء هذه الأحداث أوعزت سلطات الهند إلى القائد العام للأسطول 
الملكى فى الهند الصينية»ء بإيفاد كل السفن التى يستطيع الاستغناء عنها 
إلى منطقة الجنوب العربى وأفريقيا الشرقية وذلك خلال موسم تجارة 
الرقيق لعام 8 لمحاولة منع القبائل العريبية من تكرار هذا النشاط 
وإحباط محاولتهم لخطف الرقيق بالجملة من أفريقياء كما يفعلون سابقا . 
وبناءا على ذلك فقد قام القائد العام بإيفاد خمس سفن اتخذت مواقعها 
فى المناطق الواقعة فى طريق عودة السفن من أفريقياء ولكن هذه 
الدوريات البحرية الواسعة النطاق قد فشلت هى الأخرى فى الحد من تجارة 
الرقيق(') ؛ فعلى امتداد خمس وعشرين عاما منذ توقيع معاهدة سنة 
5 عجزت أن تحقق أى نجاح للقضاء على نجارة الرقيق العربية ذلك 
لأن تجار الرقيق العرب كانوا يتلاعبون بالمعاهدة ذلك لأنه كان من البنود 
التشريعية المحددة أن يحصلوا على موافقة من هيئة الجمارك فى زنجبار, 
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وبهذه الوسيلة كانوا يتحدون قوات المطاردة البريطانية. ولم يقف الأمر 
عند التحدى بل كانوا يسخرون منهم(١)‏ . 

وعلى أى حال بدأت سفن المراقبة التى تعمل ضد تجارة الرقيق 
المتجهة إلى الخليج تأتى بنتائج أفضل ففى يونيو عام 1810١‏ أسرت سفينة 
صاحبة الجلالة ماجبى 7128016 ثلاث سفن للرقيق عند رأس الحدء 
وحصل ١٠١‏ عبدا على حريتهم. وفى عام ١87١‏ ثم تذكير جميع الزعماء 
الذين تربطهم معاهدات مع بريطانيا العظمى خاصة بتجارة الرقيق 
بواجباتهم نحو هذه المعاهدات؛. واتخذت خطوات أخرى عديدة لمقاومة 
التجارة(١)‏ . 


وكان لهذا الفشل أسباب كثيرة منها انه حتى ذلك الوقت لم تكن 
السلطات المعنية تعرف أى شئْ عن تحركات السفن العربية وعددها ومتى 
تغادر شواطي الخليج فى رحلاتها السنوية؛. وما نوع السلع التى كانت 
تحملها وأين كانت تتجه وما نوع السلع التى كانت تعود بها إلى مواطنها 
وأوقات عودتها إلى الخليج. وتعتبر الفترة من عام ١858‏ إلى ١810‏ 
المرحلة الحاسمة فى تاريخ الحملة البريطانية ضد تجارة الرقيق نظرا لأن 
هذه المسألة كانت مرتبطة أوثق الارتباط بالسياسات الداخلية والخارجية 
لسلطنة عمانء كما ترتبط بالسياسة البريطانية كلها فى شبه الجزيرة 
والخليج. ومن هنا لا يمكن أن نناقش قضية تجارة الرقيق بمعزل عن تلك 
الأحداث . فيكمن فى صميم هذه القضية موضوع المعونة التى التزمت بها 
حكومة زنجبار لمسقط على أساس حكم كاننج ومقدارها أربعين ألف ريال 
سنويا تدفعها زنجبار مقابل استقلالها عن مسقط. وقد ظل السيد ماجد 
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حاكم زنجبار فى جميع الاتصالات التى جرت معه فى أعقاب سنة 145١‏ 
يتذرع بأنه مرغم على الإبقاء على هذه التجارة حتى يتمكن من دفع تلك 
المعونة. وإن إعفاءه من هذا الالتزام المالى ربما يمكنه من تقديم بعض. 
التنازلات فى مجال مكافحة .تجارة الرقيق(١)‏ . ظ 
غير أن سلطات الحكومة الهندية كان لها اعتراضات على هذا القول :: 
الأعتراض الأول هو أنه إذا لم يحصل سلطان مسقط على المعونة فقد يعود 
إلى شن الحملات اليائسنة على مناطق الخليج؛ لكى يضمن لنفسه سد 
العجز المالى . أما الأعتراض الثانى فهو أن إعفاء زنجبار من هذا الالتزام 
سوف يؤدى إلى بطلان معاهدة سنة 185١‏ ويعطى مسقط الفرصة لإعادة 
الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل تلك الفترة. وقد أوقف السيد ماجد دفع . 
هذه المعونة على أثر اغتيال السيد سالم لوالده السيد ثوينى عام 1855. 
كما أن الإطاحة بالسيد سالم بعد إنقضاء عامين من جانب السيد عزان بن 
قيس قد دعمت هى الأخرى مركز السيد ماجد. فلهذا أوفد إلى لندن كن 
عام 684 يطلب إعقاءه مِنْ دقع هذه المعونة إلى مسقط . وقئ شهر 1 
نوفمبر ١658‏ وصل أمبعوث السيد ماجد إلى لندن وبعد شهر من أُوصوله 
سلمه كلارندون رد إلحكومة البريطانية على طلب سلطان زنجبار بإعفاءه 
من دفع المعونة المالية إلى مسقط(؟) . ظ 0060 
وفى أواخر عام ديل سارع كلارندون بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن 
وَوَارَة الخارجية: ومكتبا شئون الهند والأدميرالية البريطانية» فقنارة 
المستعمرات للبحث فى نجاح الوسائل للقضاء على تجارة الرقيق الأفريقية 
وتقديم تقرير عنها . وفى شهر يناير سنة قدمت اللجنة المشار إليها 
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تقريرها. وكان من أهم توصيات اللجنة أن يتعين على ماجد العمل على . 
الحد من تجارة الرقيق كمقدمة لإلغائها فى النهاية فى كل من زنجبار 
والمنطقة الداخلية. وأن يتم إلغاء تجارة الرقيق بشكل تدريجى حتى لا 
تتعرض اقتصاديات زنجبار لأية اهتزازات. وكذلك يتم تغيير الفترة المحظور 
نقل الرقيق فيها والتى حددها السيد ماجد فى عام 1854 من أول يناير 
إلى أول مايو 1854 (أى خلال موسم الرياخ الجنوبية الغربية) إلى الفترة 
من منتصف فبراير إلى منتصف مايوء ومن منتصف سبتمبر إلى منتصف 
نوفمبر باعتبار تلك الفترة هى الفترة التى يصل فيها العرب لابتياع الرقيق 
فيها. ومن توصيات اللجنة أن يتم تعزيز القوة البحرية المرابطة فى مناطق 
الساحل الشرقى لأفريقياء على أن توزع تلك القوة بشكل أفضل خلال 
موسم تجارة الرقيق» وأن يتم تعزيز التمثيل البريطانى فى زنجبار. وكذلك 
من توصيات اللجنة أن يتم افتتاح خط ملاحى مع زنجبار وحتى يتم 


)2 تعويض زنجبار عن _خسائرها يتعين على .حكومة الهند دفع إلمعوقة. إلمالية 


السنوية لمسقط وهى أريعين لف ريال!مارياترد يزا(ا) . 
وفى شهر فبراير سنة ١810١‏ 378 نسكة عن هذا اتتقرير إل 5 
الحاكم العام فى الهئد. وعلى الرغم :0 أن الحاكم العام فى الهند قد وافق 
على مطالبة السيد ماجد بوقف تجارة الرقيقء إلا أنه عارض ذلك ما لم 
يتم تعويض السيد ماجد عن جزء من الخسارة التى سوف يتكبدهاء وذلك 
فى حدود عشرين ألف ريال فى مقابل إعفائه من دفع المعونة المالية 
ْ لمسقط من جيبه. وقد أوعز كلارندون إلى هنرى تشرشل المعتمد السياسى 
| البريطانى فى زنجبار فى شهر يونيو بأن يستفسر من السيد ماجد عما إذا 
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كان يرغب فى التوقيع على معاهدة جديدة على أساس التوصيات التى 
تقدمت بها اللجنة؛ كما طلب منه فى الوقت نفسه إبلاغ السيد ماجد بأن ‏ 
ثمة احتمالا بأن يتلقى المعتمد السياسى البريطانى فى زنجبار تعليمات 
رسمية من حكومة الهند بإخطار السيد ماجد بأن الترتيبات الخاصة بحكم ‏ 
كاننج أصبحت ملغاة(١)‏ . 
السيد برغش حاكم زنجبار والسيد تركى حاكم مسقط والغاء نجارة الرقيق : 

وقبل وفاة السيد ماجد بساعات استدعى السيد برغش إلى القنصلية 
البريطانية فى زنجبار(؟) ٠‏ وقد تعهد له المعتمد السياسى البريطانى 
بتأييده مقابل تنفيذ المطالب البريطانية فيما يختص بتجارة الرقيق بعد 
توليه الحكم(”) » وقد أبدى السيد برغش حماسا شديدا بقبول هذا المطلب. 
وفى اليوم التالى نصب حاكما على زنجبار(؛) ٠‏ دون قيام أى معارضة 
من أحد(5) . 

غير أنه بعد ثلاثة أيام من تنصيبه نقض هذا الوعدء ربما بتحريض من 
رجال الدين الأباضيين(") الذين كانوا يعارضون السياسة البريطانية 
بخصوص تجارة الرقيق وقد استاء المعتمد السياسى البريطانى من هذا 
)01( 628 .2112 .08 :. 1.8 ,لزلاع1 - 


(؟) حكم برغش زنجبار فى الفترة ما بين عامى 1١41١‏ و1888 . 
شوقى الجمل (دكتور) : تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها. مكتبة الأنجلو المصرية»ء القاهرة 
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التحول المفاجئْ فى موقف السيد برغش, واقترح على حكومة بومبى العمل 
على تشجيع وتأييد السيد تركى بن سعيد بالاطاحة بالسيد برغش والحلول 
محله(١)‏ . 

غير أن مقترحات تشرشل لم تفلح فى زحزحة السيد برغش عن موقفه 
المتعنت هذا. وفى نهاية العام اضطر المعتمد السياسى البريطانى إلى ترك 
عمله والعودة إلى إنجلترا لأسباب صحية:» وقد توقف فى بومبى لعرض 
وجهة نظره فى الاقتراح الذى عرضه لخلع السيد برغشء؛ وقد وجد أن 
حاكم بومبى فيتزجيرالد متفقا معه فى رأيه بل أبدى استعداده لاتخاذ 
إجراءات أشد من التى أوصى بها تشرشل وأوضح لتشرشل بأن انصاف 
الحلول كالتى اقترحها تشرشل لإعلان زتجبار محمية بريطانية لم يكن من 
حيث المبدأ خطوة سديدة: وأنه إذا كانت حكومة بريطانيا ترغب جديا فى 
وضع حد لتجارة الرقيق فإن عليها أن تتولى هذ الأمر بنفسها. وبالتالى 
فإن الفرصة الراهنة هى أنسب فرصة للقيام بهذا العمل نظرآ لأن التدخل 
الفرنسى الذى بلغ ذروته فى بداية حكم السيد ماجد لم يعد له وجود بعد 
أن تدهور مركز فرنسا فى سيدان سنة ١18٠١‏ غير أن هذه الاقتراحات لم 
تلق صدى فى كلكتا(؟) . 

ولهذا اضطرت الحكومة البريطانية إلى طرح الموضوع على البرلمان فى 
جلسته المنعقدة يوم السادس من يوليو )"(181١‏ وأعلنت عن عزمها على 
تشكيل لجئة خاصة من أعضاء مجلس العموم البريطانى للبحث فى 
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موضوع تجارة الرقيق الأفريقية واستنباط السبل للقضاء عليها قضاء 
تاما(١)‏ . ومنذ ذلك التاريخ بدأت المسألة تتعثر وإن كان التأكيد للقضاء 
على تجارة الرقيق نهائيا ظل سائدا. ولما كانت مشكلة الرقيق قد تمت 
مناقشتها فى عدد من المؤلفات الأخرى فإن مهمة هذه اللجنة الخاصة 
تتلخص فى إنجاز هذا الموضوع بقدر الإمكان. وقد استمعت اللجنة الخاصة 
إلى شهادة أربعة عشر شاهدا أدلوا بشهادتهم فى يوليو 187١‏ . كذلك 
فحصت اللجنة مجموعة كبيرة من الوثائق والرسائل المتعلقة بهذا 
الموضوع. وقد أشارت اللجنة إلى أنه ينبغى استخدام كل الوسائل 
المشروعة لوضع حد لتجارة الرقيق الأفريقية» ولتحقيق هذه الغاية لابد 
أولا من وضع حد لهذه التجارة داخل المناطق الخاضعة لسلطان زنجبار. 
كما أن أية محاولة لاقتناء الرقيق بتشغيلهم فى الخدمة المنزلية» قد تتخذ 
ذريعة لتهريب هذا الرقيق وبيعه فى الخارج(؟) . 

وبناء على ذلك فقد أوصت اللجنة إبلاغ السيد برغش بأنه إذا لم 
يتوقف بيع الرقيق لتجار الشمال فإن الحكومة البريطانية سوف تضطر إلى 
اتخاذ الإجراء اللازم لوقف تلك التجارة سواء كانت فى الداخل أو على 
الساحلء. ومطالبة السيد برغش بالتوقيع على معاهدة جديدة هدفها 
الأساسى إلغاء تجارة الرقيق كلها إلغاء تاما. واعتقدت اللجنة أن تطور 
التجارة المشروعة ونموهاء الذى سيأتى بعد إلغاء تجارة الرقيق قد يعوض 
السيد برغش تعويضا تاما عن خسائره: كما ذكرت اللجنة إنها لا تعتقد أن 
حاكم زنجبار سوف يخسر شيئا من وراء إلغاء تجارة الرقيق(؟) . 
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وكان فرير أول من فكر فى إيفاد بعثة خاصة وذلك فى شهر ديسمبر 
سنة 2,1١85959‏ وقد كان هدف البعثة التى شكلت عام ١8171١‏ هدفا محدداء 
وهو إقناع السيد برغش بالتوقيع على معاهدة جديدة تحل محل معاهدة 
عام .١1845‏ ويلزم فيها نفسه بإلغاء تجارة الرقيق فى الأجزاء الداخلية 
من أفريقيا الشرقية. وكان المطلوب من السيد برغش وفق تلك المعاهدة 
أن يأمر بإغلاق أسواق الرقيق فى جميع أراضيه؛ وحماية الرقيق» الذين 
يتم تحريرهم؛ من اعادتهم إلى ذل العبودية. كما كلف فرير بالحصول على 
تعهد جديد من السيد تركى بن سعيد الحاكم الجديد فى مسقطء يلتزم فيه 
السيد تركى بالعمل بمعاهدة سنة 1845 فيما يتعلق بتجارة الرقيق فى 
مسقط. وعهد إلى فرير إبلاغ السيد برغش بإحتمال إعفائه من دفع 
المعونة السنوية إلى مسقط بموجب قرار كاننج والتأكيد له بدفع المعونة 
المالية إليه من جانب حكومة بومبى؛ ويأن تعهد حكومة بومبى بدفع هذه 
المعونة سيصبح ملغفيا فى حالة إخلاله بنصوص المعاهدة وتبعا لذلك فقد 
تقرر أن تتحمل الخزانتان الهندية والبريطانية دفع تلك المعونة مناصفة 
بينهما(١)‏ . ظ 

غادر فرير وأعضاء البعثة إنجلترا يوم ١١‏ نوفمبر 218107 وفى يوم 
٠يناير‏ سنة ١17‏ وصلت البعثة إلى زنجبارء وقد بدأت أعمالها بالاتصال 
بالسيد برغش فى اليوم التالى وقد أظهر السيد برغش قدرا كبيرا من 
المرونة والاستعداد للتفاهم, وأكد للبعثة بأنه سوف يبذل قصارى جهده 
لتحقيق رغبة الحكومة البريطانية. واستطرد السيد برغش يقول بأن فرير 
جاء يطلب منه أكثر مما يستطيع, وانه إذا كان لابد من القضاء على 
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تجارة الرقيق فينبغى أن تتم هذه العملية بالتدريج وبخطوات وئيده. وهكذا 
لم ينجح فرير رغم محاولاته المتعددة فى اقناع السيد برغش بتغيير 
موقفه,. كما فشل وجود السفن الحربية البريطانية خارج ميناء زنجبار فى 
التأثير على موقف السيد برغش . وفى ١١‏ فبراير ١87‏ سلم السيد برغش 
رده النهائى إلى فرير بالرفض. ولقد كان القنصل الفرنسى فى زنجبار 
السبب الرئيسى فى رفض برغش لهذه الإجراءات(١)‏ . 
ومع ذلك فقد يكون فرير مسئولا شخصيا عن هذا الفشل؛. فقد كان 
يستخدم أسلوبا متعاليا عند إجتماعه بالسيد برغش. ولم يتطرق فرير إلى 
صميم المشكلة فى محادثاته مع السيد برغش. ولم يذكر له استعداد 
الحكومة البريطانية لإعفائه من دفع المعونة المالية السنوية إلى مسقط. 
وعندما طلب السيد برغش من فرير مهلة لتنفيذ بنود الاتفاقية؛ رد عليه 
فرير بأن فترة السماح المنصوص عليها فى الاتفاقية قد أصبحت ملغاة 
نظرآ للموقف المتعنت الذى أبداه السيد برغش . ويعد هذا غادر فرير يوم 
65 فبراير ١807”‏ زنجبار وأخذ يجوب شواطي الساحل الأفريقى لتفقد 
الموانى التى كان يشحن منها الرقيق. وفى هذه الأثناء قام الدكتور جون 
كيرك(') المعتمد السياسى البريطانى فى زنجبار بمحاولات جديدة مع السيد 
60 633 - 632-.25 /11 ,08 :. 1.8 ,لامكا - 
(؟) كان جون كيرك طبيب الوكالة البريطانية فى زنجبارء وقد زكاه لفنجستون للعمل فى 
زنجبار واستمر فيها حتى ١685‏ قنصلا عاماآ لبريطانيا. وقد استطاع بحكمته وسياسته 
وأساليبه أن يصبح القوة المحركة للسلطان؛ وكان يلعب دور رئيس: وزراء السلطان لكن 
بصفة غير رسمية. ويقول عنه الكاتب البريطانى جونستون أن حكمة وسياسة جون كيرك 
قد فعلت العجائب فى زنجبار؛ قد غيرت الرجل الذى كان حانقا على بريطانيا يسبب 
موقفها من تجارة الرقيق فأصبح صديقا للإنجليز حتى أن السلطان برغش وعد بزيارة 
إنجلترا. وقد نفذ ذلك فعلا سنة 18485 . ولمزيد من التفصيلات راجع - 
شوقى الجمل (دكتور) : المرجع السابق ص ص 545 - 58١٠‏ . 
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برغش لإقناعه بتغيير موقفه ولكن محاولاته ذهبت أدراج الرياح» فقد كان 
سلطان زنجبار ومستشاروه يعتبرون هذه المسألة مهزلة كبرى(١)‏ . 

وفى ١١‏ مارس ١617‏ عاد فرير ليعطى السيد برغش فرصته الأخيرة 
لقبول المعاهدة أو رفضهاء ولكن السيد برغش رفضها. ولهذا غادر فرير 
زنجبار غير راض وتوجه إلى مسقط. ولعل فرير قد وجد شيئا من العزاء 
فى الحفاوة التى قوبل بها من قبل السيد تركى بن سعيد عند وصوله إلى 
مسقط يوم ١١‏ أبريل 167 وقد كتب فرير رسالة إلى جرانفيل يقول فيها 
بأنه وجد السيد تركى على استعداد للموافقة على الإجراءات المطلوبة منه 
فيما يتعلق بتجارة الرقيق, خاصة وأن السيد تركى هو المستفيد من تلك 
الإجراءات. فقد أكد فرير للسيد تركى بأن المعونة السنوية سوف تدفع له 
منذ ذلك الوقت من جانب حكومة بومبى وبأثر رجعى عن طريق المعتمد 
السياسى البريطانى فى مسقط وستدفع ابتداء من تاريخ توليه السلطة فى 
يناير سنة ١1817١‏ وذكر له بأنه من حقه مطالبة المعتمد السياسى فى 
مسقط بالمتأخرات(؟) . 

وبهذا وقع السيد تركى على المعاهدة فى ١4‏ أبريل سنة 110 وقد 
أعادت هذه المعاهدة التأكيد على النص الخاص بحظر تجارة الرقيق الواردة 
فى معاهدة سنة 571845) كما ألزمت السلطان تركى بإغلاق أسواق 
الرقيق فى جميع أراضيه ومنح الحماية للذين يتم تحريرهه(؛) . وأن يعاقب 
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بكل قسوة أى محاولة لإزعاجهم أو اضطرارهم للعودة إلى الرق مرة 
أخرى(١).‏ 

كما وافق السلطان تركى على مطاردة ومصادرة السفن العمانية التى 
تحمل الرقيق من قبل الضباط البريطانيين والمحاكم البريطانية(؟)؛ كما 
أشارت المعاهدة إلى أن جميع الأشخاص الذين يدخلون ممتلكات السلطنة 
وتوابعها بعد ذلك يجب أن يكونوا أحرارا (”) وكذلك نصت المعاهدة على 
منع الهنود التابعين للولايات الهندية الخاضعة للحماية البريطانية من شراء 
الرقيق(؛) . ولما كان شيوخ الساحل المهادن وحاكم البحرين قد سبق أن 
وقعوا على اتفاقيات ممائلة بشأن تجارة الرقيق» فقد انتهت هنا مهمة 
فرير(*). 

ومن الجدير بالذكر أن السفينة البريطانية فلتشر (110156؟) استولت فى 
سبتمبر عام 1877 على سفينة نقل عبيد كبيرة تجاه رأس الحدء وكانت 
تحمل ١54‏ عبد أغلبهم من النساء والأطفال من شرق أفريقيا. وقد أمر 
السلطان تركى على الفور بسجن ربان السفينة وبجلده. كما صودرت 
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منع تجارة الرقيق والتى سوف تطبق على السلطان وملكة بريطانيا 
ورعاياهم وذلك إنماما ومواصلة لجهود سابقيهم فى منع تجارة الرقيق, 
وقد عينت الملكة نائبا عنها هو جون كيرك وكيل بريطانيا فى زنجبار. 
ومن جهة السلطان فقد فوض هذا الأمر إلى ناصر بن سعيد(١)‏ . 

وتضمنت معاهدة الخامس من يونيو 10/١اعدة‏ بنود هامة وهى منع 
تصدير الرقيق من داخل أفريقيا فورا(') ؛ سواء كانت هذه الصادرات من 
مقاطعة إلى مقاطعة داخل ممتلكات السلطان أو كانت هذه الصادرات إلى 
أى بلد أجنبى وقد ألزم السلطان نفسه بذلك البند ووعد بعمل كل جهد لازم 
فى مستعمراته كى يمنع بها مثل هذه التجارة: وأمر أن أى مركبة تضبط 
بعد هذا التاريخغ سوف تعرض للعقاب من جنود البحرية أو غيرهم أو 
بواسطة أى وكلاء معينين لهذا الغرض”(") . 

وقد أعلن السلطان إغلاق أى أسواق عامة لتجارة الرقيق تماما فى 
مستعمراته(؛) وأعلن جلالته أنه سيحمى أى عبيد محررين(*) وسيعاقب 
بقسوة أى شخص يحاول أن يعود بهولاء العبيد المحررين إلى العبودية مرة 
ثانية . وقد أعلئنت جلالة ملكة بريطانيا أن أى مقاطعة هندية تحت الحماية 
البريطانية سوف تمنع من امتلاك العبيد أو الحصول على أى عبيد جدد(؟") 
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وقد إعطيت الصلاحيات لسفن الأسطول البريطانى بالعمل على تنفيذ هذه 
المعاهدة قورا(١1).‏ 20 0 

ففى يوم التوقيع على الاتفاق أرسل السيد برغش رجاله بأوامره لتطهير 
السوق وإغلاقه فى زنجبارء وقد قاموا بالمهمة على أحسن وجه. وعلاوة 
على ذلك أصدر السلطان يوم الثامن من يونيو 1810 بيانا بوقف وتحريم 
ونقل الرقيق بحرا ووضع العقوبات على ذلك. ولم يألوا السيد برغش جهدا 
أن يهتم بوضع هذا البيان موضع التنفيذ حيث جعل السجن عقوبة تجار 
الرقيق الذين يقومون بنقلهم أو هولاء الذين يشرعون فى هذا الفعل. وفى 
نفس الوقت فإن عملية الكبح الذى كانت تقوم به السفن البريطانية 
استمرت متشددة؛ ومن الخطوات الفعالة تسليم صيادى الرقيق إلى العدالة 
ومصادرة القوارب التى تمارس هذا النشاط واطلاق سراح الرقيق الذين 
يصل إليهم الأسطول البريطانى(") . 

وكانت النتيجة المتوقعة أن حركة الرقيق آتى عليها وقت هبطت هبوطا 
شديدا وانخفضت حركة سفن نقلهم من الساحل الأفريقى إلى زنجبار ويمبا 
ونتيجة لذلك تضاعف سعر الرقيق. وفى هذه الظروف كان تجار الرقيق 
يبذلون جهودهم من أجل أن يتخلصوا من كل ما فى حوزتهم بنقل 
جماعات الرقيق نحو الشمال وليس بعيدا عن الساحل حتى يتيسر نقلهم 
إلى أقرب ميناء مقابل زنجبار أو بمبا(؟) . 


وهذه الصورة ترسم النظام الذى كان موجودا على أرض السلطان والذى 
كان يجب أن يواجهه دكتور كيرك»: وإن كانت مشروعية تجارة الرقيق لم 
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يعد لها وجود إلا أنه كما تنبأ دكتور كيرك بما سوف يحدث قبل توقيع 
المعاهدة أن اتسع تهريب الرقيق بشكل واسع واستمر سنوات طويلة » ويقدر 
عدد الرقيق الذين تعرضوا للتهريب ما بين عشرة آلاف وأثئى عشر ألف 
عبر طرق متعددة قد يصل امتدادها ما بين "٠‏ وه؛ ميلا من زنجبار 
وبمبا عن الساحل الأفريقى(!) . 

بعد توقيع كل من سلطان مسقط وسلطان زنجبار على معاهدات إلغاء 
تجارة الرقيق نهائيا فى عام 187 كان برغش سلطان زنجبار يتأهب 
لاستئناف دفع الإعانة السنوية إلى مسقط فأصبح مضطرا إلى إلغائها 
نهائياء وحلت بريطانيا محل زنجبار فى تقديم إعانة سنوية لمسقط التى 
ازداد ت فقرأ فى نهاية القرن .)١(١5‏ 

وهكذا بحلول عام ١8177‏ كانت الحكومة البريطانية قد نجحت فى مئنع 
الهنود من الاشتراك فى تجارة الرقيق وأصدرت .-رسوما يقضى بإرسال 
المخالفين منهم لأحكام هذا القانون للمحاكمة. غير أن ريابئة السفن العرب 
استمروا بجلب العبيد على الرغم من تحريم هذه الأعمال بعد سنة 2١141/‏ 
ولهذا أخذت سفن الأسطول البريطانى تطاردهم(") . 

أما النتيجة الأساسية التى تمخضت عنها معاهدة حظر تجارة الرقيق 
لسنة 117 فهى اعتماد عمان أكثر على التأييد البريطائى: كما ضاعفت 
من اعتماد السلطان على الإنجليز فى النواحى المالية. ومن المؤكد أن 
1( 2.90-91ظ .1ن .ظ0 :اخ .]1 رعملر[ - 
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مسألة التعويض الذى تعهدت حكومة زنجبار(١)‏ بدفعه لسلطان مسقط 
كانت ترتبط برمتها ارتباطا وثيقا بالمفاوضات التى سبقت توقيع معاهدات 
حظر تجارة الرقيق المعقودة سنة 18177 على اختلافها(!) . 
فخلال المحادثات التمهيدية للاتفاق على هذا التعويض أكد سلطان 
زنجبار أنه لا يستطيع دفع التعويض المقترح والتنازل فى الوقت نفسه عن 
الرسوم التى تدخل خزينته من تجارة الرقيق(") ؛ كما كان ينص على ذلك 
حكم كاننج الصادر سنة )4(185١‏ وقد أخذت حكومة لندن وجهة نظر 
السلطان هذه بعين الاعتبار. وقد أشارت من ناحية أخرى حكومة الهند 
البريطانية إلى أن عمان قد تفقد ثقتها فى الحكومة البريطانية إذا لم 
تحصل على التعويض مما سيؤدى إلى فشل نظام المعاهدات الخاصة الذى 
رسمته بريطانيا لربط إمارات الخليج بعجلة نفوذها ولما كانت حكومة الهند 
فى ذلك الوقت تمر بأزمة مالية فقد طلبت إلى حكومة لندن بأن تتكفل 
بدفع التعويض السنوى إلى سلطان مسقط إذا تقرر إعفاء سلطان زتجبار 
من هذه المسئولية. وكانت هذه المشكلة لا تزال قائمة عندما طالب بارتل 
فرير حكومة الهند فى سنة ١817‏ بأن تتحمل دفع التعويض لحاكم مسقط ‏ 
)١(‏ حصلت زنجبار وبمبا فى سنة ١5757‏ على استقلالهما وبعد ذلك قامت ثورة اعلن على 
اثرها النظام الجمهورى بهما. وفى ابريل ١554‏ اتحدت تنجانيفا وزنجبار واتخذتا رسميا 
اسم جمهورية تانزانيا ولمزيد من التفاصيل راجع : 
- شوقى الجمل (دكتور) : المرجع السابق ص 588 . 
(") لاندنء روبرت جيران : المرجع السابق. ص ١44‏ . 
(9) لاندن: روبرت جيران : نفس المرجع . ص 44؟ . 
(4) 10 (8منتصصقه 100 12012 01 لإ20ع7/10 عطا 10110 تعناع1 :85/15/1/738 .1 .0 .1 - 
12 277/350 3101521101 205 00212101128 102115026 01 5310 .5 أنه تلطا 527/310 
“2251 لالمع122 5نطنة10] 523/110 :1861 1لنمخ 2 .202131 0171 116 م5 لل 
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يعد لها وجود إلا أنه كما تنبأ دكتور كيرك بما سوف يحدث قبل توقيع 
المعاهدة أن اتسع تهريب الرقيق بشكل واسع واستمر سنوات طويلة » ويقدر 
عدد الرقيق الذين تعرضوا للتهريب ما بين عشرة آلاف وأثنى عشر ألف 
عبر طرق متعددة قد يصل امتدادها ما بين :" و 45 ميلا من زنجبار 
وبمبا عن الساحل الأفريقى(!١)‏ . 

بعد توقيع كل من سلطان مسقط وسلطان زنجبار على معاهدات إلغاء 
تجارة الرقيق نهائيا فى عام ١817”‏ كان برغش سلطان زنجبار يتأهب 
لاستئناف دفع الإعانة السنوية إلى مسقط فأصبح مضطرا إلى إلغائها 
نهائياء وحلت بريطانيا محل زنجبار فى تقديم إعانة سنوية لمسقط التى 
ازداد ت فقرا فى نهاية القرن 5١1(؟).‏ 

وهكذا بحلول عام ١87‏ كانت الحكومة البريطانية قد نجحت فى منع 
الهنود من الاشتراك فى تجارة الرقيق وأصدرت ٠-رسوما‏ يقضى بإرسال 
المخالفين مثهم لأحكام هذا القانون للمحاكمة. غير أن ربابنة السفن العرب 
استمروا بجلب العبيد على الرغم من تحريم هذه الأعمال بعد سنة /2181: 
ولهذا أخذت سفن الأسطول البريطانى تطاردهم(") . 

أما النتيجة الأساسية التى تمخضت عنها معاهدة حظر تجارة الرقيق 
لسنة فهى اعتماد عمان أكثر على التأييد البريطانى؛ كما ضاعفت 
من اعتماد السلطان على الإنجليز فى النواحى المالية. ومن المؤكد أن 





)1( . 90-91 21 ان .02 :.]خ2 .1 عمل[ - 
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مسألة التعويض الذى تعهدت حكومة زنجباراط١)‏ بدفعه لسلطان مسقط 
كانت ترتبط برمتها ارتباطا وثيقا بالمفاوضات التى سبقت توقيع معاهدات 
حظر تجارة الرقيق المعقودة سنة ١81‏ على اختلافها(') . 
فخلال المحادثات التمهيدية للاتفاق على هذا التعويض أكد سلطان 
زنجبار أنه لا يستطيع دفع التعويض المقترح والتنازل فى الوقت نفسه عن 
الرسوم التى تدخل خزينته من تجارة الرقيق(؟) ؛ كما كان ينص على ذلك 
حكم كائنج الصادر سنة )4(١185١‏ وقد أخذت حكومة لندن وجهة نظر 
السلطان هذه بعين الاعتبار. وقد أشارت من ناحية أخرى حكومة الهند 
البريطانية إلى أن عمان قد تفقد ثقتها فى الحكومة البريطانية إذا لم 
تحصل على التعويض مما سيؤدى إلى فشل نظام المعاهدات الخاصة الذى 
رسمته بريطانيا لربط إمارات الخليج بعجلة نفوذها ولما كانت حكومة الهند 
فى ذلك الوقت تمر بأزمة مالية فقد طلبت إلى حكومة لندن بأن تتكفل 
بدفع التعويص السنوى الين سلطان مسقط إذا نه تقرر إعفاء سلطان زتنجبار 
من هذه المسئولية . وكانت هذه المشكلة لا تزال قائمة عندما طالب بارتل 
فرير حكومة الهند فى سنة 18177 بأن تتحمل دفع التعويض لحاكم سقط ' 
)1( حصلت زنجبار وبمبا فى سنة ١457‏ على استقلالهما ويعد ذلك قامت ثورة اعلن على 
اثرها النظام الجمهورى بهما . وفى ابريل ١554‏ اتحدت تنجانيفا وزنجبار واتخذتا رسميا 
اسم جمهورية تانزانيا ولمزيد من التفاصيل راجع : 
- شوقى الجمل (دكتور) : المرجع السابق ص 568 . 
60 لإندن , روبرت جيران : المرجع السابق. ص 544 . 
(") لانذن؛» روبرت جيران : نفس المرجع . ص 544 . 
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مكافأة له على توقيع الاتفاق الخاص بتحريم تجارة الرقيق(1). 

وبمضى الوقت أصبح دفع هذا التعويض يشكل عبئا على حكومة الهند. 
وبالتالى على الرغم من احتفاظ المعونة السنوية التى تدفع عن زنجبار 
بطابعها حتى سنة 1877 فقد تحولت إلى مكافأة تدفعها السلطات 
البريطانية إلى حاكم عمان. ولما كان هذا المبلغ يشكل جزءا هاما من 
دخل السلطان, فقد كان البريطانيون يستغلونه كأداة للضغط على السلطان 
للسير فى ركابهم. وقد تأزم موقف السلطان من جراء اتفاقيته مع الإنجليز 
الذى لم يؤيده الشعب فيهاء ومن ثم أصبح التأييد السياسى والعسكرى 
البريطانى للسلطان مسألة حياة أو موت لبقائه فى الحكم(؟) . 

وفى سنة 187 وقع السلطان على معاهدة أخرى تجيز للبريطانيين 
اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع تجارة الرقيق: كما تطلق أيديهم فى 
التصرف بتجار العبيد وفى العبيد أنفسهمء كذلك التصرف فى السفن التى 
تسنخدم فى هذه الأغراضء وتسيير دوريات بحرية فى المياه العمانية 
لمطاردة تجار العبيد وسفنهم(") . ظ 

وكانت من بين صعويات القضاء على تجارة الرقيق فى عمان حتى بعد 
عقد هذه المعاهدةء ما كان يلجأ إليه تجار الرقيق من طرق احتيالية برفع 
العلم الفرنسى على سفنهم(؛) ء وكان لفرنسا أطماع فى عمان حتى يتمتعوا 
بالحصانة من التفتيش من جانب الطرادات البريطانية وضباط سلطان 
عمان» وكان القناصل الفرنسيون يمنحون وثائق ملاحية لتجار الرقيق تثبت 
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أن تلك السفن سفتآ فرنسية(!١)‏ . 
بعد إبرام معاهدات عام 1617 دخلت الحملة البريطانية على تجارة 
الرقيق الأفريقية مرحلة نهائيةء واعتبارآ من ذلك التاريخ كثفت الحراسة 
البحرية فى المياه الأفريقية(') وكلفت سفينة الحراسة الملكية «لندن» 
بالبقاء فى ميناء زنجبار(") وقد تطلب الأمر عشرين سفينة أخرى من 
الرقابة المتشددة قبل أن يتخلى تجار الرقيق العرب عن محاولات الحصول 
على الرقيق من مناطق الساحل الأفريقى(؛) . وحيث أن الدكتور كيرك كان 
يواجه أزمة صحية عام ١14177‏ حصل على أجازة وعاد إلى لندن: وخلال 
يؤر ****”عام 1874 انتهز الفرصة ليناقش مع ممثلى وزارة الخارجية أمر وضع 
ا معاهدة 187 موضع التنفيذ الحقيقىء وناقش معهم كذلك الوضع عامة 
03 فى زتجبار وكاتت النتيجة أنه فى أبريل عام 187 وعندما عاد إلى عمله 
تحمل مسئولية نقل دعوة حكومة بريطانيا إلى السلطان أن يزور بريطانيا. 
ا .«بيموجدير بالذكر أن أهم عمل قام به السلطان برغش قبل بدء هذه الرحلة أن 
05> كتب وصية بتحرير جميع خدمه من الرقيق عند وفاته» وكان على هذه 
الوصية شهود طمعا فى أن ينال رضى الله سبحانه وتعالى وحتى ينجو من 
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عذاب الله يوم القيامة. وفى يوم التاسع من مايو 1870 بدأ السلطان 
رحلته إلى إتجلتراء وأثناء هذه الزيارة استمع السلطان إلى مناقشات 
ترأسها قسيسين ونبلاء ذوى معارف واسعة بالإنجيل» من خلالها أوضحوا 
له شرور تجارة الرقيقء وأبرزوا القيمة الإنسانية وراء الأعمال التى يقوم 
بها رجال البعثات التبشيرية فى ممتلكات جلالته(*) . 
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وفى ١49‏ سبتمبر سنة 18175 وصل السلطان برغش إلى زنجبار عائدا 
من رحلته إلى إنجلتراء ووجه جلالته الشكر إلى جلالة الملكة والى أمير 
ويلز ,77315 وإلى لورد دربى 10157 10101 على حفاوة الاستقبال التى 
تمتع بها خلال زيارته(١)‏ . وكان أبرز نتائج هذه الزيارة تلك المعاهدة 
الاضافية التى وقعت يوم ١4‏ يوليو سنة ١818‏ واعتمدها لورد دربى 
وناصر بن سعيد بن عبد الله بالإنابة عن حكومتيهماء وهذه المعاهدة 
صدق عليها برغش(') وفى ٠١‏ سبتمبر سنة 1410 صدقت عليها الملكة 
فيكتوريا وتم تسليمها إلى السلطان فى زنجبار(") . 

ومن البنود التى وردت فى المعاهدة أن الرقيق من الخدم يتبعون 
سادتهم. وفى حالة اعتراضهم على الواجبات الشرعية لسادتهم ؛ هؤلاء 
يجب نقلهم بالسفن دون أن تتعرض للمصادرة(؛) أما فى حالة أن يكون 
هؤلاء تم الحصول عليهم دون إرادتهم. فيطلق سراحهه(*) وجدير بالذكر 
أن البند الأول لم يكن محل قبولء وكثير من الرقيق الخدم كانوا فى صحبة 
سادتهم فى رحلة الحج السنوية إلى بيت الله الحرام فى مكة؛. حيث كان 
أكبر مركز تجارى لتجارة الرقيق لتركيا وفارس وكان قليل من هولاء 
يعودون إلى حيث جاءوا. وكان السيد برغش يفكر أن يقدم بعض 
التنازلات للعرب حتى يحثهم ويشجعهم على التقيد بمبادئ الدين الإسلامى 


- .خآ رعملء]‎ 1].: 02, 0112.95 . ١ 
- (؟) طا 14 0360 ,عل2عا ع5120 عط عمتلهدعع: عهط تمدع طال؟ جأوعغا 161206121361[ممناد‎ 
8561م ملك .701 ...5عناع:]] 01 ممناعع011»ء خ :.لا .0 مقتطعانث :1875 الال‎ 
©2113, 1892, 22 239- 241 . 
- إل 0162.95 .02 .]2 .]1 رعمل8.[‎ 
- 510100162262135 طا 14 0غ01 ,ع20]] ع5130 عطا عمالمدعع: عدطأجصةع طاابة لوعن‎ )4( 
ككةم على .701 ...569065 01 02تاعة011ت هى :نا .0 «اووتطعائتة :1875 انال‎ 17 
ظ 241 - 239 ,22 ,011 ,1892.02 ,8اناعلو0‎ 
- 24012011, 2. زه 012.551 .02 :.آ‎ 


-١85- 

التى تحث على العمل الطيب. وفى العام التالى أطلق سراح خدمهء ونفذ/ 
كل ما من شأنه مصلحة الرقيق على نحو وافء وهذه الخطوة ساهمت فى 
يقظة الوعى الزنجبارى نحو مسألة الرقيق فى الاتجاه السليم(١)‏ . 

ومن بنود معاهدة ١4‏ يوليو 1870 أن أى سفينة تضبط وهى تنقل أى 
نوع من العبيدء حتى لو أنهم ليسوا من الخدم؛ بحجة العمل لدى سادتهم 
للحصول على براءة ذمتهم أو لعملهم فى ملاحة هذه السفنء إلى أى 
مقاطعة من مستعمرات جلالة السلطان أو حتى إلى أى بلد اجنبى سواء 
كان هؤلاء العبيد معروضيين للبيع أم لاء فان هذه السفن سوف تعاقب 
بشدة لاستمرارها فى تجارة الرقيق وربما يقبض عليها بأى من سفن 
الحرب الخاصة بالملكة وتعرض للعقاب من خلال أى محكمة بريطانية(١)‏ . 

سوى أن المشكلة الحقيقية كانت فى كيفية وقف حركة تجارة الرقيق ما 
بين كيلوه وبمبا. هذه الحركة التى اتخذت شكلا مخيفا حيث كان هولاء 
الضحايا البؤساء يقطعون الطريق ليلا بين الأدغال إلى باجامويو 
(0ا133831220) . وفى حالة الخوف من عدم الاستطاعة من شحنهم بالسفن 
من هناك كانوا يواصلون رحلة السير إلى لامو أو حتى إلى الأراضى 
الصومالية على بعد 7٠١‏ ميل من كيلوه. وعندما اشتدت المخاوف من 
السير بالضحايا على امتداد الساحل شمالاء كان التجار يلجأون إلى نقلهم 
بالبحر وبذلك يتهربون من عمليات المتابعة البرية. وتقررت عقويات 
شديدة(؟) . 

ومن بين هذه العقوبات أن صاحب القارب وحشد الرقيق وأصحاب 
الرقيق يسلمون إلى الدكتور كيرك (16151) الذى حكم على أصحاب الرقيق 
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الستة وكان بينهم ثلاث ملاك عرب - أن يربطوا بسلاسل الرقيق ويسيرون 
فى الشوارع, ثم بعد ذلك يجلدون بالسياط أمام القصرء وكان التجار 
العرب والتجار الزنوج يعاملون معاملة واحدة. وجدير بالذكر أن هذه 
الوسائل من المعاملة ترتب عليها أن انتقلت حركة التجارة إلى أيدى 
الطبقات الدنياء وبذلك قلت شهرة تجار الرقيق وأصبحت النظرة لصيادى 
الرقيق بأنهم من مجرمى المجتمع.ء بل أن سكان زنجبار قلما كانوا 

يحترمون هؤلاء الأشخاص(١)‏ . 
ولا تزال تجارة الرقيق لم تنقطع من الداخل. سوى أن هناك أدلة 
تبرهن أن السلطان أكد على الولاة أن يبذلوا قصارى الجهد من أجل 
اخمادها. وعلى سبيل المثال عثر على رسالة شخصية فى قارب وقع فى 
أسر قوارب لندن؛ كان على متن القارب ١19‏ شخصاء وقد أشارت الرسالة 
أن السيد برغش توقف عن بيع وشراء الرقيق فى كيلوه وباجامويوء وصفد 

التجار فى أغلال من حديد(؟) . 
وفى ١5‏ يناير سنة 1875 أصدر السلطان برغش بن سعيد مرسوما 
بمنع الرق فى قسمايو وبرافا ومقدشو وبناديرءوقد أمر السلطان موظفيه أن 
يراقبوا تنفيذ هذه الأوامر وعدم السماح للعبيد بالخروج من مستعمراته(") . 
وفى الحقيقة أن بعض الولاة كانوا يبذلون قصارى جهدهم وينفذون 
التعليمات لكن رغم ذلك فإن السلطات فى كيلوه كانت غارقة فى هذه 
التجارة مما يفرض استخدام وسائل أكثر فاعلية. وكانت الخطوة التالية 
التى اتخذها دكتور كيرك أن جعل السلطان يصدر قرارين فى ١8‏ أبريل 
سنة 4(1805) ؛ أحد القرارين يمنع ويحرم نقل الرقيق برآ وذلك بفرض 
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عقوبات شخصية صارمة ومصادرة الممتلكات والرقيق(١)ء‏ والقرار الثانى 
يحظر اقتراب قوافل الرقيق من الداخل - منطقة نياسا وغيرها - واإلا 
يعرض لنفس العقويات(') . وكانت هذه القرارات ضد سكان كيلوهء وذلك 
لأن هذه المدينة كانت مركزا لتجارة الرقيق(") . 

وفى نهاية عام ١8175‏ ومطلع عام ١8171‏ بدأت تنتعش بيه تجارة 
الرقيق ثانية؛ واستمر إزدهار تجارة المطاطء ورغم ذلك بقى بعض العرب 
فى كيلوه لا يزالون يتمسكون بصيد الرقيق» وآخرون لم يقدروا على أن 
يتخلصوا من إغراءات مكاسبها. وجدير بالذكر أن الحاكم سعيد بن عبد الله 
كان هو الشخصية الكبيرة المتورطة كصاحب رقيقء؛ وعلى الفور عزل من 
منصبه وانتقل طواعيه إلى زنجبار وتم القبض عليه بعد إستجوابه لدى 
دكتور كيرك؛ ووضع فى السلسلة الحديدية مكان الرقيق» ثم وضع فى 
السجن. وفى نفس الوقت بعث السلطان رسائل إلى الحكام يتوعدهم 
بالعقاب القاسى إذا ما أهملوا واجبهم فيما يتعلق بحركة الرقيق: وكانت 
لهذا التحذير نتائج طبية(؛) . 

وفى نفس الوقت ضبط العديد من الرقيق فى مسقط على ظهر السفينة 
البريطانية كورسيا (101513) القادمة من جدة:ء وكانوا فى السفينة على 
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هيئة ركاب؛ وقد حكم عليهم على أساس أنهم قادمون جدد أرسلهم القنصل 
البريطانى إلى كراتشى. وفى نفس الوقت وصل تقرير عن وصول شحنة 
إلى عمان من الرقيق الأحباش وعددهم ثمانون؛ ولكن الظروف فى هذه 
الحالة كانت بشكل استحال معه على السلطان أن يتخذ أى إجراء(!) . 

وفى ١١‏ أبريل سنة 187 بادرت الحكومة البريطانية وقررت موافقتها 
على كل الأفعال التى يقوم بها السلطان فى وجه تجارة الرقيق؛ وأن 
الحكومة البريطانية قررت إعداد ٠5٠0١‏ بندقية بالخناجر والذخيرةء وكذلك 
سبع بنادق قيمة وكلها هدية إلى صاحب الجلالة السلطان. وقد وصلت 
البنادق إلى زنجبار يوم ١"‏ يونيو ١878‏ ووصلت أيدى الجنود. وكان 
السلطان برغش بعيد النظر ولقد رأى أن مصالحه وثراء بلاده لا تعتمد 
على تجارة الرقيق . وقبل معاهدة سنة 1817 كان جانب كبير من دخله 
من تصدير الرقيق؛ ولأن الرسوم كانت إجبارية وصل مقدار الرسوم التى 
يحصل عليها السلطان حوالى "5٠‏ ألف دولار سنويا(؟) . 

فى الفترة ما بين عامى ١176‏ و ”188 استمرت على ما يبدو عمليات 
المستوردين على نطاق ضيق جدا وبدأت الآمال تزدهر فى أن التجارة 
ستموت موتا طبيعيا قرييا(”) وفى عام 1884 لوحظ زيادة مفاجئة خطيرة 
فى استيراد الرقيق من أفريقيا إلى الخليج. ويرجع ذلك إلى ابعاد السفينة 
«لثدن» من زنجبارء وقد حدث هذا فى عام )4(١188*‏ وكانت هناك 
مناقشات حامية وخلافات شديدة على أن الإشراف الدقيق على 50١‏ ميل 
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من الساحل الأفريقى سيكون أسهل وأكثر فعالية من مراقبة ١٠٠١‏ ميل 
على الساحل العربى من المكلا إلى البصرة. ولكن أظهرت التقارير من 
شرق أفريقيا أن هناك أيضا أسبابا أخرى فى زيادة استيراد الرقيق من 
أفريقيا إلى الخليج؛ وأهم هذه الأسباب كانت مجاعة قاسية على أرض 
أفريقياء وكانت سببا فى تخفيض ثمن الرقيق هناك إلى 5 شلنات للرأس. 
ولكن ساد شعور أيضا فى زنجبار أن الحكومة البريطانية نتيجة للكوارث 
فى السودان قد سحبت معارضتها أخيرا بالنسبة لتجارة الرقيق» ويعد أن 
أصبح الاستيراد كثيرا بدأت الطرادات البريطانية فى العمل(١)‏ . 
وفى أكتوبر عام 1884 عندما كانت سفينة صاحبة الجلالة فيلوميل 
(اعمنهانطم) بقيادة الكابئن لانج 1338 راسية فى رأس الحدء رأت سفينة 
أهلية قادمة من الجنوب العربى» وتم القبض على ثلاثة تجار بواسطة 
قوارب الفيلوميل؛: ووجد أن السفينة تحتوى على ١١8‏ رقيقا من الذكور» و 
5 من الأثاث. وقد أدينت السفينة الأهلية التى كانت وجهتها ساحل 
الباطنة بحمولتها فى محكمة الأدميرالية فى مسقط. وسجن سلطان عمان 
تجار الرقيق الذين قبض عليهم فى حصن ميرانى (311:51) (') . 
وتلقى الكابتن لانج فى مسقط برقية من الأدميرال تأمره أن يتقدم فى 
الحال إلى عدن. وفى ١8‏ أكتوبر 1884 وهو فى طريقه إلى هناك عشر 
على مركب من صور على مسافة قليلة إلى الشمال من جزيرة مصيرة. 
وكان متجها إلى ميناء فى الباطنة وكان على ظهرها ثلاثون رجلا وإحدى 
وعشرون إمرأة من الرقيق. ونقل الرقيق إلى الفيلوميل؛ وتم إحراق 
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المركب فى "7 أكتوبر 1884 ؛ وفى 75 أكتوبر وصلت الفيلوميل عدن حيث 
تم التصرف فى الشحنة والرقيق طبقا للقانون» وأيدت محكمة الأدميرالية 
تحطيم السفينة»؛ وأرسل الربان وتجار الرقيق بعد ذلك إلى مسقط فسجنهم 
سلطان عمان فى حصن الجلالى(١)‏ . 

وأما فيما يختص بانتعاش تجارة الاستيراد من أفريقيا عام ١884‏ 
جعلت السلطات الهندية السيد تركى يصدر فى يونيو 18584 أمرا تحذيريا 
للمواطنين لكى لا يخرقوا القوانين الصادرة بتحريم هذه التجارة» كما اصدر 
تركى أمرآ آخر فى أكتوبر من نفس العام حين جاءت المعلومات بأن بعض 
شحنات الرقيق قد وصلت إلى ساحل الباطنة(") . وأرسل تركى خطابات 
إلى شيوخ الساحل المهادن يطلب إليهم العمل ويفوضهم فى القبض على 
كل رقيق تأتى بهم سفن مس.قط إلى الموانى التابعة لهمء أو يأتى به 
الرعايا المسقطيون؛, كما فوضهم أمر عقاب هولاء. والسيد تركى الذى 
عقدت معه إتفاقية عام 18177 بعد توليه الحكم مباشرة: اظهر فى طوال 
فترة حكمه تأبيده لسياسة الحكومة البريطانية فى محاربة تجارة الرقيق. 
وقد تلقى أكثر من مرة شكرآ رسميآا من حكومة الهند لمجهوداته فى هذا 
المجال النبيل(”؟) . 

وفى ١"‏ يناير ١880‏ كتب روس المقيم البريطانى فى الخليج إلى 
الإدارة الخارجية بحكومة الهند يقول أنه من الأنسب منع تجارة الرقيق 
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عند منبعها فى الساحل الأفريقى. وانه مهما كان الجهد الذى تبذله سفن 
الأسطول الملكى فى المنطقة العربية قبل وبعد مداخل الخليج العربى» فانها 


لن تصيب حظا كبيرآ من السفن العاملة فى تجارة الرقيق. ووجه روس 
إلى إعادة الاهتمام بحراسة الساحل الأفريقى لأنه عندما استشار مايلز 


(.5.8 165 الوكيل فى مسقط أشاربأن سفينة حربية واحدة عند 
0 زنجبار تؤازرها بعض القوارب الحربية؛ يمكن أن تثبت حاليا كما 
ثبتت فى الماضى نجاحا كبيرآ )١(‏ . 

5-5 المقيم روس إلى أن مايلز يرى أن هذا النظام أثبت كفاءة فائقة 
فى الماضى حتى قل عدد الرقيق المجلويين وكادت التجارة أن تنقطع . 
وأضاف المقيم أن ذلك النظام أثبت فعاليته » كما أنه اكثر إنسانية حيث لا 
يغادر الرقيق الساحل إلى مسافة بعيدة حتى يردوا مرة أخرى. ويستطرد 
المقيم بأئه فيما يخص دائرة نفوذه فانه يرى بأن تجوب سفينة حربية 
رأس الحدء وأن يكون وجود تلك السفينة بصورة أكبر إلى جنوب ذلك 
الرأس». وسفيئة أخرى لتبحر فى المنطقة الممتدة من رأس الحد إلى رأس 
مسندم . واستحسن ن المقيم فى بوشهر وجود سفينة ثالثة عند مدخل الخليج 
العربى » تصل فى ابحارها حتى ساحل الباطنة . وقد أرفق المقيم روس مع 
رسالته هذا التقرير الذى تلقاه من مايلز فى ١8‏ يناير :188٠‏ وكان أبرز 
ما جاء فى تلك الرسالة أن مراقبة هذه الرقعة المترامية من السواحل 
بصورة دقيقة فاحصة لا يستطيعها إلا أسطول كبير من السفن ولما لم يكن 
هذا ممكنا فانه يبدو من الأجدى فى رأيه حصار هذه التجارة عند الساحل 
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الأفريقى بسفينة واحدة وعدد من الزرارق الحربية كما كانت تفعل الباخرة 
لندن(١)‏ . 

وفى ١9‏ سبتمبر عام ١8686‏ نجحت سفينة صاحبة الجلالة اوسبرى 
(05013) فى أسر باخرة بها 7 من الرقيق» وبعد ذلك بعشرة أيام قبضت 
سفينة صاحبة الجلالة رينجر (11302861) على قارب صيد عند صور كان 
فيه اثنان من الرقيق. وفى الحالة الأولى أدينت السفينة فى محكمة 
الادميرالية فى مسقط. وعوقب التاجر بالسجن بواسطة سلطان عمان. وقد 
أشار الكابتن داودنج (12070128) وهو كبير الضباط فى البحرية الملكية 
أن صور كانت السوق الرئيسى للتجارة من أفريقياء واقترح اتخاذ خطوات 
بواسطة الحكومة البريطانية لتقوية سلطة سلطان صور. ولكن السلطات 
السياسية. التى اعتقدت بأن صور لم تكن ميناء لازمه لوقوف تجار 
الرقيق؛ وان مثل هذه السفن غالبا ما تسير رأسآ من المرباط فى ظفار 
إلى مكان الوصول النهائى الذى كان عادة فى الباطنةء لم تؤيد الاقتراح 
ولم يتخذ أى إجراء(؟) . 

وفى تقرير كتبه الضابط داودنج فى ١١‏ نوفمبرسنة 1885 جاء فيه 
بأنه بعد أن قضى عامين يقوم بالمراقبة فى هذه المنطقة يمكن أن ينصح 
بما أصاب من خبرة بأن تقوم السلطات الهندية فى الخليج العربى بفرض 
سلطة السلطان على صورء وأن هذا العمل لن يكلف سوى الدعم المعنوى. 
ويضيف داودنج بأن صور بموقعها الإستراتيجى صارت مكانا يتقاطر إليه 
تجار الرقيق خاصة وإنها تقع فى إتجاه الريح: ولأن بها عددا من المراكب 
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وبها وفرة فى المياه العذبة تجعل بعض السفن الأخرى تقف عندها للتزود. 
وانقضت سنون دون أن تظهر سفن الأسطول الملكى فى هذا الميناء أى 
ضغط.ء وأحيل خطاب داودنج إلى مايلز الذى أشار إلى خطأ رأى داودنج 
بتدعيم سلطة السلطان على صور. وخلص مايلز إلى أن فرض سلطة 
السلطان على صور لن تجد والاجدى عنده أن تقاوم هذه التجارة عند 
المنبع كما كان الحال سابقا(١)‏ . 


وأشار مايلز إلى أن ساحل المنبع الذى تجب مراقبته لا يتجاوز ١٠؛‏ 
ميلا جغرافيا فى حين أن الساحل المستورد يزيد على ٠٠٠١‏ ميلا هذا عدا 
امتداده على ساحل الخليج العربى» وقال مايلز أن حاكم زنجبار يستطيع 
أن يضرب هذه التجارة لو شاءء فهو حاكم فرد ولا يستطيع أحد أن ينازع 
قراراته » أما الموقف فى عمان مختلف لأن المنطقة تعمرها قبائل محارية 
تمرست منذ أزمان سحيقة على حكم نفسهاء ولن تقبل من سلطة السلطان 
إلا ما ترتضيهء وليس حال سلطان مسقط كحال أخيه فى زنجبار الذى 
يحكم القبائل الأفريقية التى من طبعها الطاعة(؟) . 

وفى عام ١885‏ شرع فى عمليات ضد التجار الذين يدخلون الخليج 
على مدى واسع واستخدمت فى هذه المهمة كثير من السفن البريطائية . 
وفى هذه السنة وصلت أعداد غفيرة من الرقيق الجدد إلى الباطنة وأجزاء 
أخرى من عمانء ومعنى ذلك أن هذه التجارة لم يقض عليها نهائيا. 
ولكنها تحولت فقط إلى مجرى آخر جديد واستمرت رقابة منتظمة ضد تجار 
)١(‏ عبد العزيز عبد الغنى إبراهيم (دكتور) : سياسة الأمن لحكومة الهند المرجع السابق . 

ص "لا . 
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الرقيق فى الخليج والمياه المجاورة بعد ذلك من فصل إلى آخرء ورغم ذلك 
كانت التجارة فى عام ١85١‏ بطريقة ما مازالت مستمرة بنشاط. بل ظهر 
أنها فى زيادة لأن سكان الباطنة؛: كما كانوا من قبل؛ لهم ضلع كبير جدا 
فيها(١)‏ . 

فى مايو 1887 بعد أن انشئئ معسكر بريطانى بحرى مسلح بالقرب من 
رأس مدركة على الساحل الجنوبى الشرقى لعمان - لمساندة أعمال محاربة 
الرق؛ أستقبل عبد هناك كلاجئ بواسطة قائد سفينة صاحبة الجلالة 
اوسبرى؛ وحمل إلى مسقط؛, وأخيرأ أعتق. وحكمت حكومة الهند أن إعطاء 
الحماية لعبد لاجي إلى مثل هذا المعسكر دون علم سلطان عمان أو 
السلطات السياسية البريطانية كان أمرا غير لائقا(؟) . 
السيد خليفة حاكم زنجبار والغاء تجارة الرقيق : 

وفى ١‏ سبتمبر سنة 18585 وقع السيد خليفة(") الذى خلف برغش 
اتفاقا مع بريطانيا يقضى بأن كل الذين يدخلون أراضى السلطان ابتداء 
من أول نوفمبر من ذلك العام يعتبرون أحرارآ كما أن الأطفال الذين 
يولدون بعد أول يناير سنة ١85١٠‏ يعتبرون أحرارا أيضا. أما بقية هذا 
الاتفاق لم يتضمنها أى بيان بعد ذلك. وفى مقابل هذه الامتيازات من 
جانب السلطان؛ فقد اتفق على أن الاعتراض الذى كانت تواصل القيام به 
قطع البحرية البريطانيةء يجب التوقف عنه دون تباطؤ. ورغم ذلك فإن 
ازدياد الاعتراض لم يكن لمساعدة مهربى الرقيقء وذلك لأنه بمقتضى 
بيان ٠١‏ من سبتمبر 15858 أعلن السلطان أنه منح بريطانيا العظمى 
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وألمانيا حق دائم فى تفتيش كل سفن وقوارب زنجبار فى المياه 
الزنجبارية. وأصدر القنصل البريطانى العام بيانا بموجبه يصبح حق. 
التفتيش ساريا على القوارب والزوارق التى تخص رعايا بريطانيا(١)‏ . 
السيد علي بن سعيد حاكم زنجبار والغاء نجارة الرقيق -149٠0(‏ 1891): 

وفى سنة ١81١‏ وضع السيد على بن سعيد - الابن الرابع للسيد سعيد 
- حاكم زنجبار سيادته تحت حماية الحكومة البريطانية وعندما وافق 
السلطان السيد على بن سعيد سنة ١864١‏ على وضع ممالكه تحت حماية 
الحكومة البريطانية؛: قامت بريطانيا بتضمين الموضوعات التى أسست 
عليها المحمية فى اتفاقية رسمية ذات بنود واضحة؛ء وقد كانت علاقة 
زنجبار مع القوى الأجنبية مبنية على استشارة الحكومة البريطانية» ومن 
خلال قنواتها حيث ضمنت الأخيرة المحافظة على عرشه. وفى سنة ١895١‏ 
تم تعيين ضابط أوربى كأول وزير للسلطان؛ واقتصرت مهامه حسب 
الاصطلاحات المستحدثة أنذك على ابطال الاسترقاق وتأسيس حكومة 
دستورية (؟) . 

وكانت الخطوة الثانية الهامة أن أصدر السيد على بن سعيد مرسوما فى 
الأول من أغسطس سنة ١861١‏ يحفظ الحقوق الشرعية للرقيق("), ويحظر 
تحت أنواع من العقوبات الصارمة بيع وشراء الرقيق»: ويطلب الإعتاق 
الفورى لكل الرقيق بعد موت أصحابهم الذين لا يتركون وريثا شرعيا يرث 
الرقيق من بعدهم!(؛) . وفى نفس الوقت أصبح للرقيق الحق مثلهم مثل 
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الأحرار أن يرفعوا شكواهم أمام القضاء )١(‏ وعندما تثبت إهانتهم وسوء 
معاملتهم يعتقون فورآ (') ١‏ ومنذ عام ١86١‏ حرم على الرعايا البريطانيين 
فى زنجبار اقتناء الرقيق؛, ومنذ نوفمبر888١‏ حرم على الرعايا 
البريطانيين فى زنجبار التعاقد مع أحد من أصحاب الرقيق على استئجار 
الرقيق » وبمقتضى هذا المرسوم الصادر فى أول أغسطس 1841١‏ امتد حظر 
امتلاك الرقيق على ازواج وزوجات وأطفال الرعايا البريطانيين(”) وكذلك 
على كل الأشخاص الذين كانوا من قبل رقيقا وأعتقتهم السلطات 
البريطانية(؛) وهكذا استفاد من المراسيم عدد كبير من الرقيق الذين 
أعتقوا(*) . 

يشتمل مرسوم الأول من أغسطس سنة ١85١‏ بصفة أساسية على فقرة 
تشجع الرقيق على شراء حريتهم(١")‏ بشروط عادلة بموافقة أو دون موافقة 
أسيادهمء لكن بعد مضى ثلاث أسابيع ألغيت هذه الفقرة(") . فكان ينص 
هذا المرسوم على أنه لكل عبد الحق فى أن يشترى حريته طبقا لقائمة 
أسعار يخضع لها جميع الرعايا العرب. ويدفع العبد إلى سيده هذا القدر 
من المال قبل أن يحصل على ورقة أو وثيقة حريته. وسوف يوضع العبيد 
المحررين تحت حماية سلطان زنجبار السيد على بن سعيد التى تعصمهم 
من أى معاملة سيئة بالإضافة إلى أن هذه الحماية سوف تمتد لتشمل أى 
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عبد من العبيد قد حصل على حريته طبقا إلى بند من بنود هذا 
المرسوم(!١)‏ . ظ ظ 

ورغم ذلك لايزال تجار الرقيق يبذلون قصارى جهدهم ليواصلو الحركة 
غير المشروعة وهذه المحاولات أعاقتها يقظة القوارب البريطانية» ومن 
أمثلة حالات الأسر ما تم فى شهر يونيو ١64١‏ حيث اعتق ثلاث وخمسون 
من الرقيق» وحكم على صيادى الرقيق ثلاثوت جلده وتم توثيقهم فى 
السلاسل جماعات(١)‏ . 
السيد فيصل بن تركي وإلغاء تجارة الرقيق : 

وفى عام 1847 كانت هناك زيادة ملحوظة فى تجارة الرقيق فى عمان 
وخاصة على ساحل الباطنه؛ ولكن السيد فيصل بن تركى(") كانت وجهة 
نظره بالنسبة لتجارة الرقيق»: كما هى أيضا فى الشئون الأخرى أقل رضاء 
من وجهة نظر أبيه تركى: ألقى ضوءا على المسألة؛ ولم يفعل شيئا أكثر 
من إصدار بيان جديد على أساس اتفاقية عام 1817 (4). ومن الجدير 
بالذكر أن عدد الرقيق الذين اعتقوا خلال عام ؟1847”/9١‏ وصل إلى 
حوالى ١75‏ فردآ بواسطة القوارب البريطائية(5) . 

ومنذ حوالى سنة 1870 وتجار الرقيق يستعملون العلم الفرنسى ليحموا 
أنفسهم من الاستيلاء عليها بواسطة الطرادات البريطانية. ومن حوالى عام 
١‏ أصبح ذلك شيئا عاديا نوعا ما بين رعايا سلطان عمان. وقد أكد 
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السيد تركى سلطان عمان بناء على مسئولية حكومة الهند أن رعاياه لا 
يمكن أن يبعدوا عن دائرة نفوذه بقبول علم أجنبى؛ ولكن عدم ثبات وضع 
الحاكم فى صور وخوفه من الحكومة الفرنسية منعه من اتخاذ إجراء 
واستفحل الشر. وأظهرت التحريات التى قام بها الميجور هايس سادلر 
(530167 65 المعتمد السياسى فى مسقط فى عام 1844 أن الرقيق 
الأفريقيين كانوا يجلبون إلى صور فى سفن تابعة للميناء معظمها يرفع 
العلم الفرنسى» وأن الرقيق كانوا ينزلون عادة فى صور نفسها ولكن 
أصحاب السفن كان لهم من يعطفون عليهم فى رأس الحد وفى أمكنة 
أخرى(١)‏ . 

وكان المجموع الكلى للرقيق المستورد إلى صور يقدر بحوالى ٠١‏ فى 
السنة. ولم يكن الطلب كثيرا على الرقيق فى الأجزاء الداخلية خلف صور 
لأن نظام الرى فى مناطق جعلان والشرقية لم يتطلب أعمال الرقيق: 
ونتيجة لذلك كان يعاد تصدير معظم الرقيق فى سفن صغيرة إلى منطقة 
الباطنة فى عمان حيث كان معظم الرى من الآبارء وقد احتفظ ببعض 
الرقيق, وكان الباقى يوزع من الباطنة إلى عمان المتصالح برا والى 
سواحل الخليج بحرا وأصبح من الواضح أن الطريقة الوحيدة لوضع حد 
لهذه التجارة هو القضاء على سوق صورء وان العقبة الرئيسية لمثل هذه 
الخطوة هى موقف فرنسا فيما يختص بعلمها وعدم اكتراث ممثليها 
المحليين بالعمليات التى كانت تتستر عليها. وقد أيدت الأحداث التالية 
بطريقة واضحة الرأى الذى كونه الكابتن داودنج فى عام 1885١ء:‏ ونالت 
صور سريعا شهرة مشينة فيما يختص بتجارة الرقيق لا تختلف عن الشهرة 
التى بدأت تنالها مسقط حوالى ذلك الوقت كسوق رئيسية للتجارة(؟) . 
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وفى عام 1815 كان هناك ثمان وثلاثون سفينة شراعية عمانية ترفع 
العلم الفرنسىء, وكانت الوئائق الفرنسية للسفن العمانية تصدر من جانب 
السلطات الفرنسية فى مدغشقر وجزر القمر وفى خلال عشر سنوات كانت 
كل سفن زنجبار تقريبا تبحر تحت ظل العلم المثلث الآلوان؛ الأحمر 
والأبيض والأزرق(١).‏ وكانت أكبر قوة يمارسها الفرنسيون هى إعارتهم 
علمهم لسفن الرقيق للتستر على تلك التجارة(؟) . 

فى عام ١855‏ كانت حركة التجارة مزدهرة فى صور والرقيق الذين 
كان يعاد تصديرهم من هناك كانوا يرسلون أساسا إلى ميناء ودام فى 
الباطنة وميناء كلبا (12153) فى الشيميليه. ومن الأخيرة كانوا يهربون 
بواسطة التجار البدو عبر الاقليم إلى أراضى الشيوخ المتصالحين. وفى 
نفس العام استؤنف الاستيلاء على السفن بواسطة قواد السفن الحربية 
البريطانية وسلطات أخرى. وفى شهر مايو أسر الليقتنانت بيفل (©867111) 
المعتمد السياسى البريطانى فى مسقط بنفسه سفينة بها 14 فردآ من 
الرقيق. وبعد ذلك بأيام قليلة أخذت سفينة صاحبة الجلالة واحدة تحمل 
4 من الرقيق» وبناء على معلومات أبلغتها القنصلية البريطانية فى 
مسقط أنقذ موظفو السلطان اثنين من الرقيق» مستوردين حديثا من قارب 
عند بندر جسهء وتبع ذلك ضبط حالتين بواسطة القائد بيكر 831:7 قائد 
السفيئنة سفنكس من البحرية الملكية. وقد أدى هذا إلى القاء ضوء جديد 
على وسائل تجار صور فى العمل والمدى الذى وصل إليه سوء استعمال 
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العلم الفرنسى فى الحماية(١)‏ . 

وفى طواف السفينة سفنكس على الساحل الجنوبى الشرقى لعمان عثرت 
فى 7 سبتمبر ١845‏ على مركب مريب المظهر يسمى سلامة تحمل أوراقا 
فرنسية قديمة وكان على ظهرها ثلاثون من الرقيق. وطبقا لذلك سحب 
القائد بيكر المركب سلامة إلى رأس الحدء وأرسل من هناك فى حراسة 
ضابط بريطانى إلى القنصل البريطانى فى مسقط حيث وصلت فى 78 
سبتمبر. ومرة أخرى بينما كان القائد بيكر يتقدم على الساحل الجنوبى 
الشرقى أوقف سفينتين أهليتين أخريتين عند رأس مدركة. وكان من 
الواضح أن أحدهما مليئة بالرقيق تحت سطحهاء وسمح لها بالمسير لأن 
أوراقها الفرنسية صحيحة. والأخرى وتسمى السعد كانت تحمل حوالى ١4٠‏ 
من الرقيق بعد أن اكتشف كشط فى أوراقها الفرنسية سحبتها أيضا سفنكس 
إلى مسقطء وسلمت كل من سلامة والسعد إلى نائب القنصل الفرنسى 
المسيو أوتافى (0]391) لمراجعة أوراقهاء وأعلن أوتافى أن كلا من 
السفينتين قد حكم عليهما بعد ذلك بالسجن بواسطة محكمة فرنسية فى 
بوربون» لكن الحكم نفذ فى مسقطء وأخذا يقاسيان فى سجون السلطان 
المظلمة حتى بداية عام )١(١899‏ . 
مقاومة عرب زنجبار للاستعمار البريطانى : 

وقد وضعت إنجلترا نظاما خا صا لإدارة ما وضع تحت حمايتها من 
سلطنة زنجبارء ولم يرضخ العرب فى زنجبار للوضع الذى أملاه عليهم 
تفوق عدوهم فى السلاح فتعددت الثورات؛ وتزعم هذه الشورات بعض 
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ظ !و5 
الزعماء العرب؛ ومن أشهر هولاء الأبطال مبارك الذى لم يعترف بسلطة 
سلطان زنجبار الخاضعة لإدارة المستعمر. وقاد مبارك ثورة عنيفة ضد 
السلطان وقوات الاستعمار وكان ذلك فى سنة ١655‏ ويرجع جونستون 
ثورة القبائل العربية على الحكم البريطانى لا للرغبة فى الاستقلال والحياة 
الحرة الكريمة ومقاومة المستعمرين؛ بل لما أصاب تجار الرقيق العرب من 
خسائر نتيجة لمقاومة إنجلترا لتجارة الرقيق فى هذه الجهات(١)‏ , 

وحتى إذا سلمنا جدلا بهذا السبب كدافع لثورة العرب فمما لا شك فيه 
أنه ليس هو السبب الأول أو الوحيدء ولكن ليس غريبا على جونستون, 
وهو الذى نادى بأن يفتح باب الاستعمار لإنجلترا على مصراعيهء وقد 
شارك هو نفسه فى هذا الميدان بنصيب كبيرء أن يظهر إنجلترا للشعوب فى 
ثوب المدافعة عن حق العبيد فى الحرية» ويظهر العرب الثائرين على 
حريتهم وحقوقهم المهضومة فى ثوب المستبدين الناقمين على تحرير 
العبيد. ونحن نعلم أن بريطانيا استغلت قضية تحرير العبيد والرغبة فى 
التأكد من تنفيذ القوانين الصادرة بذلك لفرض سيطرتها والتدخل فى شئون 
البلاد الأخرى وتفتيش السفن والموانى وغيرها(؟) . 
مؤنفر بروكسل (") لعام 16/4 والغاء تجارة الرقيق : 

تؤكد المراجع الأوربية بأن قمع حركة تجارة الرقيق سواء فى شرق 


. 554 شوقى الجمل (دكتور) : المرجع السايق . ص‎ )١( 

. 584 شوقى الجمل (دكتور) : نفس المرجع . ص‎ )'١( 

(؟) مؤتمر بروكسل هو الذى دعا اليه ليويولد الشانى ملك بلجيكا سنة 1885 تلبية لاقتراح 
الحكومة البريطانية وحضره مندويون عن سبع عشرة دولة. وقد صدقت على القانون 
بريطانيا العظمى وفرنسا وتركيا وهى الدول الثلاث المعنية بمياه الخليج. وأنهى أعماله 
باقرار قانون تم التصديق عليه فى الثانى من يناير سنة 1847 ودخل إلى حيز التنفيذ 
فعلاً فى الثانى من أبريل عام "185. وقد قامت فرنسا بتحفظات هامة معينة» فيما 
يختص بحق تفتيش السفن التى تحمل العلم الفرنسى بواسطة السفن الحربية الأجنبية . 

. 2.69 0 .02 :.0 .ل ليه 1[ - 


وال 


أفريقيا أو غربها كان بالدرجة الأولى من جهود البريطانيين الذين أيدتهم 
حكومتهم(١)‏ وجدير بالذكر أن بعض هولاء الرجال كانوا مخلصين وكانوا 
يؤمنون بعدالة القضيةء, وآخرون كانوا يرون فيها كسبا ماديا وتعزيزا 
لسلطتهم. والواقع أن تجارة الرقيق اتسعت بفضل التطور الاقتصادى الذى 
حدث فى الدول الأوربية خلال القرنين ١15٠ ١١‏ . وكانت بريطانيا أكبر 
مساهمة فى ذروة الحركة(؟) . 
ومن خلال الثورة الصناعية والرأسمالية ظهرت الدوافع نحو إلغاء هذه 
التجارة؛ وكانت بريطانيا اكثر الدول تقدما فى القرن التاسع عشرء تتقدم 
بحماس شديد نحو ذلك. وبحلول التسعينات من القرن التاسع عشر ظهر 
اهتمام بعض دول أوربا بالمستقبل السياسى والاقتصادى لأفريقيا وتحول 
الاتجاه نحو تجزئتها واستعمارها واستغلالهاء ولأن الاقتصاد كان هو الهدف 
الأول فبالتالى ينبغى العمل على إلغاء تجارة الرقيق. ان تجارة الرقيق 
اللإنسانية يجب أن تنتهى ومن هنا يجب أن تعمل مجموعة من القوى 
العظمى سواء داخل أفريقيا أو خارجها لإسدال الستار عليها نهائيا(") . 

ولقد مهدت الجهود الأوربية لإلغاء تجارة الرقيق بعقد مؤتمر بروكسل 
عام .)4(١884‏ وفى حين أن مؤتمر برلين ١885/1884‏ تعامل مع هذه 
القضية بمصادرة الرق والرقيق بطريقة سطحية؛. نجد أن مؤتمر بروكسل 
كان يهدف إلى وضع حد نهائى للجرائم وأنواع الهلاك التى يتعرض لها 
)١(‏ كوليت لوكورجرانميزون : فرنسا وعمان والمحيط الهندى فى القرنين الثامن عشر والتاسع 


عشر. ندوة العلاقات العمانية الفرنسية , "١ - "٠‏ أكتوير ١1544‏ ؛ وزارة التراث القومى 
والثقافة. مسقط. ؛ذة١.‏ ص 54 . 
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يريد يي يريد 


لا 


الرقيق الأفارقة(١)‏ . وكانت النتيجة اصدار قانون عام فى الثانى من يناير 
سنة ١847‏ توافق الدول الأعضاء - بريطانيا العظمى وفرنسا وتركيا - 
الموقعه عليه بقمع التجارة(') وذلك بالسيطرة على المناطق التى هى 
مصدرهاء ومحاصرة قوافل الرقيق وتحريرهم ومنع استيرادهم إلى المناطق 
التى تحت سيطرة الموقعين على الاتفاقية(") . 

ويجب الإشارة هنا إلى أن القانون العام لمؤتمر بروكسل يحتوى على 
شرطين هامين تضمنتهما المادتان ١1‏ و78, فبموجب المادة الأولى فإن 
العبد الذى يلجأ إلى ظهر سفينة حربية تابعة لإحدى البلاد الموقعه يجب 
أن يحرر فى الحال . وبموجب المادة ؟4 من القانون فإن السفن الحربية 
للبلاد الموقعة كانت لديها السلطة لتوقف. واذا دعت الضرورة أن تستولى 
على السفن فى أعالى البحار التى يشك فى انها تعمل فى تجارة 
الرقيق(؛) . 

وبحث القائون العام تحريم استخدام الأعلام الأجنبية على السفن العاملة 
فى التجارة موضحا أن كل من يستخدم الأعلام الأجنبية ينبغى أن يقدم 
صحة الدليل على عدم ممارسته لهذه التجارة. ومن أجل منع نقل الرقيق 
تحت ستار أنهم مجموعة العمل فوق ظهر السفينة أضاف القانون أنه 
يتعين على قائد السفينة أن يحمل قائمة بالعاملين معه من ميناء الرحيل. 
تصدرها السلطات التى تحمل علمها السفينة . وكذلك إذا رغب قائد السفينة 
أن يحمل معه مسافرين من السود مطلوب منه أن يثبت صلته بالقوى التى 
)01( . 2.59 .01 .05 :.12 .ل ,وتم]8 - 
)١(‏ فيشرء ه. أ. ل: تاريخ أوربا فى العصر الحديث ١7/84(‏ - 1120١)؛‏ تعريب أحمد نجيب 

هاشم ووديع الضبعء دار المعارف بالقاهرة؛ ١584‏ ص 5ه" . 
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يرفع عملها . وهولاء المسافرون سوف يستجوبون عن طريقة سفرهم وهل 
هذا السفر بإرادتهم » ومحظور نقل الأطفال السود إلا إذا كانوا فى صحبة 
كبار(١)‏ . 
موقف فرنسا من حركة إالغاء نجارة الرقيق : 

مثل كل الاتفاقيات حول هذا الموضوع. فالقانون العام الصادر عن 
مؤتمر بروكسل كان يفتقر إلى فعالية الإجراءات الجبرية؛: ويعتمد كلية على 
أمانة الدول الموقعة عليه . وجاءت أكبر مشكلة من الفرنسيين لأنهم لم 
يقبلوا الاتفاق(؟) . 

وجاءت تقارير الموظفين البريطانيين فى منطقة الخليج الفارسى تؤكد 
أن الفرنسيين كانوا يشجعون ويشاركون فى الحركة غير الشرعية. وكانت 
سفن الرقيق ترفع العلم الفرنسى وتتحرك فى المياه الفارسية والعثمانية 
والزنجبارية؛ وكلها كانت تدعى أنها تتمتع بإمتيازات عدم الخضوع 
للشرعية الإقليمية التى تتمتع بها السفن الفرنسيةء وهذه الحصانة من أية 
سيطرة فعلية تمارسها السلطات المحلية كانت أكبر خطر يواجه أية محاولات 
لقمع تجارة الرقيق. وكذلك فى حالات كثيرة كان عرب صور (1ا5) 
يرفعون الأعلام الفرنسية ويحملون تصاريح من القناصل الفرنسيين فى 
موانى أفريقيا وأسياء وكانت تصرح لهم بنقل الرقيق فى ممتلكات السلطان 
الأسيوية. وبحلول منتصف التسعينات من القرن التاسع عشر ازداد خوف 
البريطانيين من هذه السياسة الفرنسية. وفى رسالة سرية سنة ١890‏ أكد 
المقيم البريطانى فى الخليج الفارسى وجود نشاط نقل الرقيق على نطاق 


)1( 60 - 28.59 31 ,02 :8 ل ,وسة11 - 
)١(‏ كوليت لوكور جرائميزون : المرجع السابق. ص 55 . 


اانه 
كبير فى عمان قامت به سفن صور التى ترفع العلم الفرئسى(١)‏ . 

ويؤكد التجار الهنود أن سفن صور التى ترفع العلم الفرنسى كانت تنزل 
حمولاتها من الرقيق فى صور وعلى ساحل الباطنة. وكان الوكلاء 
الفرنسيون فى (أوبوك) الصومال الفرنسى ومدغشقر يزعمون أنهم 
يسجلون هذه السفن. وكان القنصل الفرئسى اوتافى (014]2571 .2 .1/1) 
مصدر الأعلام الفرنسية لسفن صور. ولقد أسرت إحدى السفن وعليها "٠‏ 
من الرقيق عثر معها على تصاريح فرنسية لممارسة التجارة ما بين 
مدغشقر والجزر المجاورة والساحل الأفريقى. بالإضافة إلى سفينة أخرى 
كانت تحمل تصاريح لممارسة التجارة فى الخليج الفارسى. وكان عملاء 
الشراء من البدو الذين كانوا يسوقون ضحاياهم من الرقيق إلى ساحل 
الباطنة سيرا على الأقدام. ولكن فى نهاية عام ١18558‏ أعلنت وزارة الهند 
فى لندن أن السلطات الفرنسية لن تسمح لسفن الرقيق برفع الأعلام 
الفرنسية . ورغم ذلك تواصلت الأخبار عن سوء استخدام العلم الفرئسى فى 
هذا الغرض . ويقول كابئن كوك (0001) وكان قائدا لأحد الطردات فى 
شركة التبغ التركية - أنه أسر عددا من سفن الرقيق معظمها يرفع العلم 
الفرنسى(؟) . ظ 

وفى بداية عام ١899‏ راع سلطان عمان تزايد استغلال العلم الفرئسى 
بل ازدياد لجوء الرعايا العمانيين للحماية الفرئنسية. وكان أهالى صور 
يتزيدون فى استخدام العلم الفرنسىء وبلغ الأمر أن أصبح فى شكل انتهاك 
لكرامة واستقلال عمان. وفى فبراير سنة 1844 كتب السلطان إلى حملة 
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يرفع عملها . وهولاء المسافرون سوف يستجوبون عن طريقة سفرهم وهل 
هذا السفر بإرادتهم. ومحظور نقل الأطفال السود إلا إذا كانوا فى صحبة 
كبار(١)‏ . 
موقف فرنسا من حركة إلخاء تجارة الرقيق : 

مثل كل الاتفاقيات حول هذا الموضوع, فالقانون العام الصادر عن 
مؤتمر بروكسل كان يفتقر إلى فعالية الإجراءات الجبرية: ويعتمد كلية على 
أمانة الدول الموقعة عليه. وجاءت أكبر مشكلة من الفرنسيين لأنهم لم 
يقبلوا الاتفاق(؟) . 

وجاءت تقارير الموظفين البريطانيين فى منطقة الخليج الفارسى تؤكد 
أن الفرنسيين كانوا يشجعون ويشاركون فى الحركة غير الشرعية. وكانت 
سفن الرقيق ترفع العلم الفرنسى وتتحرك فى المياه الفارسية والعثمانية 
والزنجبارية؛ وكلها كانت تدعى أنها تتمتع بإمتيازات عدم الخضوع 
للشرعية الإقليمية التى تتمتع بها السفن الفرنسيةء وهذه الحصانة من أية 
سيطرة فعلية تمارسها السلطات المحلية كانت أكبر خطر يواجه أية محاولات 
لقمع تجارة الرقيق. وكذلك فى حالات كثيرة كان عرب صور (512) 
يرفعون الأعلام الفرنسية ويحملون تصاريح من القناصل الفرنسيين فى 
موانى أفريقيا وأسياء وكانت تصرح لهم بنقل الرقيق فى ممتلكات السلطان 
الأسيوية. وبحلول منتصف التسعينات من القرن التاسع عشر ازداد خوف 
البريطانيين من هذه السياسة الفرنسية. وفى رسالة سرية سنة ١896‏ أكد 
المقيم البريطانى فى الخليج الفارسى وجود نشاط نقل الرقيق على نطاق 
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كبير فى عمان قامت به سفن صور التى ترفع العلم الفرنسى(١)‏ . 

ويؤكد التجار الهنود أن سفن صور التى ترفع العلم الفرنسى كانت تنزل 
حمولاتها من الرقيق فى صور وعلى ساحل الباطنة. وكان الوكلاء 
الفرنسيون فى (أوبوك) الصومال الفرنسى ومدغشقر يزعمون أنهم 
يسجلون هذه السفن. وكان القنصل الففسرنسى اوتافى (01]271 .2 .01) 
مصدر الأعلام الفرنسية لسفن صور. ولقد أسرت إحدى السفن وعليها م 
من الرقيق عثر معها على تصاريح فرنسية لممارسة التجارة ما بين 
مدغشقر والجزر المجاورة والساحل الأفريقى. بالإضافة إلى سفيئة أخرى 
كانت تحمل تصاريح لممارسة التجارة فى الخليج الفارسى. وكان عملاء 
الشراء من البدو الذين كانوا يسوقون ضحاياهم من الرقيق إلى ساحل 
الباطنة سيرا على الأقدام. ولكن فى نهاية عام ١1848‏ أعلنت وزارة الهند 
فى لندن أن السلطات الفرنسية لن تسمح لسفن الرقيق برفع الأعلام 
الفرنسية. ورغم ذلك تواصلت الأخبار عن سوء استخدام العلم الفرنسى فى 
هذا الغرض . ويقول كابتن كوك (0001) وكان قائدا لأحد الطردات فى 
شركة التبغ التركية - أنه أسر عددا من سفن الرقيق معظمها يرفع العلم 
الفرنسى(؟) . 

وفى بداية عام ١849‏ راع سلطان عمان تزايد استغلال العلم الفرنسى 
بل ازدياد لجوء الرعايا العمانيين للحماية الفرنسية. وكان أهالى صور 
يتزيدون فى استخدام العلم الفرنسى. وبلغ الأمر أن أصبح فى شكل انتهاك 
لكرامة واستقلال عمان. وفى فبراير سنة ١854‏ كتب السلطان إلى حملة 
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العلم الفرنسى فى صور يطلب منهم عدم استخدام العلم الفرنسى » وفى 
نفس الوقت أبلغ نائب القنصل الفرنسى فى مسقط أنه لا يعترف بحق 
فرنسا فى ممارسة الحكم القضائى على الرعايا العمانيين فى عمان. 
وخلال زيارة قام بها السلطان إلى صور فى العام التالى :)١5٠١(‏ فى 
هذه المناسبة قدم حاملو العلم الفرنسى للسلطان تلقائيا اتفاقا مكتوبا 
يعلنون فيه رفضهم للحماية الفرنسية وأعلنوا عن استعدادهم أن يعيدوا 
العلم الفرنسى ويعيدوا الشهادات التى فى حوزتهم للسلطات التى تسلموها 
منهم. وتقبل السلطان هذه الإجراءات وأصدر بيانا أعلن فيه رفضه أن 
يعترف بأعلام أجنبية فى بلاده؛ ورفض الاعتراف بأى أوراق تعطى 
لرعاياه بدون إذن منه(١)‏ . 

وفى عام ١8515‏ ثم تسجيل ما يقرب من 8ه سفينة يملكها رعايا 
السلطان يرفعون الأعلام الفرنسية؛ وذاعت الأنباء بأن 50١‏ من الرقيق تم 
جمعهم فى تاجوره استعدادا لنقلهم إلى الجزيرة العربية. وعندما بلغ وزير 
إنجلترا فى باريس ايجرتون (286100 .11 .1) هذا الخبر استفسر عن 
موقف الفرنسيين تجاه هذا الموضوع. وجاء رد الفرنسيين أن السلطات 
الفرنسية تقاوم بكل حزم تجارة الرقيق فى المحمية الفرنسية فى الصومال. 
بالإضافة إلى ما سبق جاء فى تقرير للقائد البريطانى بيكر (22127 .[.©) 
عام ١864١‏ يؤكد زيادة استيراد الرقيق إلى صورء ومن المعتقد أنهم جلبوا 
من المنطقة حول موزمبيق ومدغشقر. ويقرر أن ما يقرب من "٠١‏ قارب 
ترفع الأعلام الفرنسية كانت تعمل فى تجارة الرقيق: ويؤكد بيكر أن 
سلطان عمان يقول أن رعاياه يذهبون إلى أفريقيا وعدن ليحصلوا على 
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الأعلام الفرنسية مقابل الإقامة فى الأقاليم الفرنسية(١)‏ . 

ومن الجدير بالذكر أن حق فرنسا فى رفع رايتها على السفن العمانية 
أصبح شبه منعدم بعد قرار التحكيم الذى صدر فى الخامس من أغسطس 
سنة 72405') . ولم يعد يحتفظ بهذا الحق سوى بعض أصحاب السفن 
الذين كانوا قد حصلوا عليه قبل عام 732847") . أما أولئك الذين منحوا 
هذا الحق اعتبارا من ١8957‏ فلم يعد يحتفظ به منهم سوى من كانوا 
يعاملون قبل عام ١857‏ كأشخاص متمتعين بالحماية الفرنسية(؛) . 


وفى الحقيقة أن فرنسا لم تكن تمنح حق رفع رايتها لأى كان من 


)1( 61 .2ل .02 :. .ل ,وانتيج1] - 

(؟) جاك لافون : الجوانب القانونية للحماية الفرنسية لسفن صور الشراعية التى تحمل العلم 
الفرنسى. بحث منشور فى «وقائع ندوة لمحات تارخية وثقافية بين عمان وفرنساء تحت 
إشراف وزارة التراث القومى والثقافة وسفارة فرنسا بمسقطء الفترة ما بين "1٠:١‏ أكتوير 
4 : جامعة السلطان قابوس. مسقط. ١144‏ ص ه". 
* فى الأول من يناير ١6357‏ صدقت فرنسا على الوثيقة العامة لمؤتمر بروكسل الصادرة 
فى الثانى من بوليو ١1865١‏ والمتعلقة بإلغاء تجارة الرقيق وتتضمن تلك الوثيقة مادة هى 
المادة "" تتعلق بالامتياز الذى تمنحه القوى الموقعة على الوثيقة برفع علمهاء ومن بين 
تلك الشروط المنظمة لهذا الامتياز شرط يقضى بأن يكون مالكو أو أصحاب السفن من بين 
رعايا القوة التى يطلبون رفع علمها أو من بين المتمتعين بحمايتهاء ومفهوم المتمتعين 
بالحماية هذا هو الذى قامت هيئة التحكيم بتعريفه بشكل لا يمت بصلة للمفهوم الواسع 
الذى كانت تتعامل به السلطات الفرنسية حتى ذلك الحين. وقياسا على ذلك طبقت 
المحكمة على العمانيين المتمتعين بالحماية نفس المفهوم المقرر بموجب القانون العثمانى 
الصادر عام 1851 والذى يجعل الحماية القائمة على امتيازات أجنبية قاصرة على 
الرعايا المسحيين. ومن بين هذه الامتيازات تلك الموقعه فى القرن ١١5‏ بين ملك فرنسا 
والسلطان سليمان المشرع. وعلى العكس من ذلك فلا يمكن لمواطن مسلم الحصول على 
حق الحماية. للمزيد راجع : جاك لافون : المرجع السابق ص ص 7" -م” . 
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الفرنسية. جمع وتحقيق : الطبعة الأولى: .1١9517‏ ص ص 555 - !19 . 
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السفن العمانية. فقد كان يجب توافر شروط محددة هى أن يكون نصف 
السفينة على الأقل مملوكا لأشخاص خاضهعين للسيادة الفرئسيةء وأن 
يتكون نصف طاقمها على الأقل من رعايا فرنسيين دون تمييز لأصلهم . 
ومعنى ذلك أنه يجوز أن يكون مالكو السفن أو قائدوها أشخاصا لم يولدوا 
فى المستعمرة:, ولكن أقاموا بها منذ فترة طويلة؛ وأصبح لهم فيها وضع 
لائق؛ وبطريقة أوضح أن رفع الراية الفرنسية لم يكن حكرا على مواطنى 
المستعمرات الفرنسية دون غيرهم ولكن كان يمكن تطبيقه أيضا على رعايا 
الدول المستقلة كما هو الحال بالنسبة لمالكى سفن صورء حيث كان يكفى 
أن يقيم أصحاب السفن إقامة مؤقتة فى إحدى المستعمرات الفرنسية لكى 
يتمكنوا من طلب رفع الراية الفرنسية(١)‏ . 

ولتوضيح ذلك نشير إلى أن فرنسا منذ بداية القرن التاسع عشر سعت 
إلى استعادة مواقعها التى كانت قد خسرتها بالمحيط الهندى فاستقرت فى 
نوصيبيا وفى مايوت (012337:066) أى وسط الممالك العربية بجزر القمر 
التى كانت حينئذ مركزا هاما للملاحة التجارية؛ وكان أصحاب السفن 
ينثمون لجنسيات مختلفة بعضهم من جزر القمر والبعض الآخر من 
مدغشقر أو زنجبار: كما كان من بينهم رعايا عمانيون جميعهم تقريبا من 
مواطنى صور("') . 

هكذا فقد انتشر رفع العلم الفرنسى على السفن وخاصة لدى أصحاب 
سفن صور لاسيما بعد توقيع معاهدة الصداقة بين مسقط وفرنسا عام 





)1( جاك لافون : المرجع السابق. ص ص ٠ه"‏ 6" . 
)١(‏ جاك لافون : نفس المرجع. ص ه" . 
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14)). وقد ساعد على انتشار هذا الإجراء أنه كان يعود بالنفع على 
الطرفين فهو يحقق لفرنسا فوائد مالية وسياسية من حيث حصولها على 
تسهيلات أكبر لصفقاتها التجارية؛ كما كان يوفر أمانا أكبر لتنقلات السفن 
التى أصبحت تتمتع بحماية قوة كبرى ينتشر موظفوها وممثلوها القنصليون 
فى كافة أرجاء المنطقة. خاصة وان فرنسا قد رفضت مرارا قبول حق 
الزيارة الذى كان يطالب به الإنجليز بالنسبة للسفن التى ترفع الراية 
الفرنسية » باعتباره مساسا بسيادتها. وبذلك بقيت فى مأمن من المراقبة 
البريطانية. وبالطبع فقد كان الإنجليز ينظرون بعين الاستياء لتلك السفن 
التى ترفع العلم الفرنسى وتقطع الطريق إلى الهندء التى تعد عمان محطة 
أساسية به(") . 
وحينما لم تفلح إنجلترا فى الحصول من فرنسا على حق تفتيش السفن 
العمانيةء. قامت بإقناع فرنسا باللجوء إلى التحكيم الدولى(؟) . والحكم 
الصادر يفرق بين مالكى السفن الذين حصلوا على حق رفع العلم الفرئسى 
قبل عام ١847‏ وأولئك الذين حصلوا عليه بعد ذلك(؛) . وإبتداء من عام 
5 لم يعد بإمكان أصحاب سفن صور الحصول على حق رفع العلم 
الفرنسى إلا إذا كان يمكن اعتبارهم متمتعين بالحماية بالمفهوم الجديد 
) 0 177 ,11115621 202511131156) 201165201102236 ,4115م ,كته كلخ معو أع101 01 /إتاأدتامتاز 
:7 - 86 .22 .701.35 ,5م5621 
هذه الوثيقة محفوظة فى أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية فى باريس وهى من الوثائق 
التى تعرف بالمراسلات القنصلية والتجارية لمسقط؛. سلسلة جديدةء وقد قام بجمعها 
وتحقيقها الدكتور سلطان بن محمد القاسمى تحت عنوان: الوثائق العريية العمانية فى 
مراكز الأرشيف الفرنسية» وطبعت عام .١1955‏ ص 10؟ - "١0"‏ , 
(') جاك لافون : المرجع السابق. ص "” . 


)5( جاك لافون : نفس المرجع. ص7" . 
(4) سلطان بن محدد التاسمى (دكتور) : الوثائق العربية العمانية . ص ص 598 - !5195 . 
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لهذه الكلمة؛ أى يكونوا من المسيحيين: وهذا افتراض غير وارد(١)‏ . 

وهكذا لم يعد يحتفظ بالعلم الفرنسى إلا أولئك الذين حصلوا على هذا 
الحق قبل 0 5م وعددهم كان قليلا جدا بلغ ثلاثة عشر شخصا 
يملكون ١‏ سفينة(") ؛: وفقا للقائمة المقدمة من القنصلين الفرنسى 
والبريطانى فى مسقط!؛) ء مع ملاحظة أن هذا الحق لا يورث(*) » وبالتالى 
فإن وفاة مالك السفينة المدون بالقائمة كان يتبعه إلغاء التصريح الممنوح 
للسفن المملوكة له والتى تدخل حينها فى إطار المنفعة العامة. وفى ظل 
تلك الظروف فإن مبدأ فرئسة السفن نفسه حكم عليه بالاندثار(؟) . 

الزوارق التى تسير فى البحر وعليها راية زنجبار أو بريطانياء وكل هذ: 
النوارق وضع عليها علامات وأرقام على الشراع والمجداف بأشكال طولها 
قدمين. وهذه الزوراق لا يسمح لها بالسير فى المياه إلا بإذن كتابى . 
وبعد فحص دقيق للطاقم وجماعة المسافرين يقوم به ضابط الميناء » وهو 
قائد من الأسطول البريطانى.(>») . 

وفى نفس العام )١857(‏ وضعت تحت المراقبة حركة السلاح والذخائر: 
وتوقفت عملية بيع السلاح والذخيرة للأهالى, وهذه الإجراءات يسرت 
التصدى لعملية تهريب الرقيقء. سوى أنه لا يزال بعض الزوارق التى تزور 
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زنجبار تتهرب من عملية التسجيل. وهكذا فى يوم 7١‏ أبريل سنة ١8517‏ 
فإن قوارب السفينة الحربية البريطانية المسماة فيلوميل (2©1ره1آنط) 
قابلت زورقا يحمل علم فرنسا على بعد ١١‏ ميلا من زنجبار. وكان حق 
التفتيش ممنوحا من القنصلية الفرنسية, وعلى متن القارب عثر على عدد 
خمسون من الأطفال الرقيق المختطفين. وفى عام ١89”‏ هبطت تجارة 
الرقيق بشدة ويظهر تقرير القيادة البحرية لهذا العام أن الحركة البحرية 
تكاد أن تكون قد اختفت. وفى رأى الأدميرال كندى (لتلعصمع؟]1) أن قمع 
حركة الرقيق إلى حد كبير ساهمت فيه مسيرة المدنية والتحضر. ورغم ذلك 

تتوقف عمليات التهريب فنظام الرق لم يقتصر فقط على الزراعة أو 
غيرها من الأعمال لدى العرب(١)‏ » بل تعدى ذلك إلى الخدمة المنزلية فى 
المنازل والحياة الأسرية(') . وكان معظم الأرقاء من الأطفال وكان من 
الصعب التصدى لهذا الشكل الجديد من التصدير(”) . 

وفى مطلع عام 1845 بلغ عدد الرقيق السنوى الذى أحضر إلى زنجبار 
وبمبا حسب تقدير سيرلويد مائيوز 1542663775 11031 511 ما بين ألف 
وألف وخمسمائه وكانوا يوزعون على البر ليلا زوجين أو ثلاث أفراد على 
الأكثر بعيدا عن المدن» ويوزعون على القرى الساحلية حيث يباعون دون 
صعوبة للعمل فى الزراعة. ولمواجهة هذه الأمور كانت قوات الشرطة 
تتمركز على الساحل وفى القرى والموانى الصغيرة. وكانت تتم عمليات 
أسر صغيرة العدد من أن لآخر. وكان يصدر سنويا إلى أماكن أخرى بعض 
المنات من العدد المستورد لزنجبارء وكان كثير من العرب يذهبون سنويا 
)01 177-18 .1122© .92 :لغ 8 ,مم1 - 
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إلى مكة للحج يصطحبون معهم بعض الرقيق الذين يعبرون عن رغبتهم فى 
الصحبة. لكن عندما يعود السادة من الحج كان فى صحبتهم عند العودة 
عدد قليل من الخدم الذين ذهبوا معهم(١)‏ . 
الصراع فى إنجلترا ما بين أنصار الإلغام الفورى والإلغاءم التدريجى لتجارة 
الرقيق : 

كان فى بريطانيا العظمى كثيرين يعارضون التجارة ويؤيدون الإلغاء ‏ 
ولهم وكلاء فى زنجبارء واحتجوا ضد أى نظام أو شكل للتعويض لأصحاب 
الرقيق . وكان من الضرورى كذلك أن نضع فى الاعتبار الضرر الذى 
سوف يقع نتيجة إعتاق أعداد متضاعفة من هولاء العمال الجهلة الذين 
كانوا ضحية قسوة عنيفة وإعتاق آلاف النسوة الصفار الذين يعملون إما 
خادمات أو محظيات(؟) . 

وقد نفذ صبر خصوم الرق ومناهضيه من استمرار تسويف وزارة 
الخارجية البريطانية» لذلك رتبوا عقد اجتماعات فى طول إنجلترا وعرضها 
أسفرت عن إتخاذ قرارات تسخط على وجود الرق فى بلد تحت رقابة التاج 
البريطانى. وفى الثامن من مارس 1855 أثناء جلسة مجلس العموم للجنة 
التموين دارت مناقشة عنيفة حول إضافة مبلغ خمسمائه جنيه للصرف 
منها على محاربة تجارة الرقيق؛ فقام أحد الأعضاء وأقترح تحفيض هذا 
المبلغ على أساس أن تجارة الرقيق لا تزال مزدهرة فى أفريقيا ولا يزال 
مسموحا بالاسترقاق فى محمية زنجبارء وقال أنه طالما مصرح ببقائه فلن 
يتأتى مطلقا القضاء على تجارته؛ ورأى أن أجدى السبل فعالية فى 
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استئصالها هى منع طلب العبيد(١)‏ . 

وحدث فى مناقشة جلسة مجلس العموم للجنة التموين أن تعالت 
صيحات قوية لتأييد القضاء الفورى على الاسترقاق؛: حتى ولو أدى ذلك 
إلى قيام الحكومة البريطانية بإعطاء منحه لسد النقص الذى قد يحدث فى 
مالية زنجبار. وكان هاردنج 11350108 المندوب السامى بمحمية شرق 
أفريقيا والقنصل بزنجبار قد أدرك حينذاك أن الاستئصال الكلى للاسترقاق 
لن يمكن تأجيله أمدا ما بعدئذء ومن ثم بذل جهده فى حمل وزارة 
الخارجية على السماح بالسير فى خطوات تدريجية فى تنفيذ تحرير العبيد. 
لأن التحريم التام الفورى سيؤدى إلى إحداث اضطرابات فى البناء 
الاقتصادىء وكذلك سيؤدى إلى عواقب اجتماعية وخيمة وعميقة. وقد 
رسم هاردنج صورة قائمة الألوان لما يترتب على تحرير العبيد التام من 
أثر على مركز السلطنة المالى. وتنبأ هو وماثيوز أنه لن يكاد يتم تحرير 
الرقيق حتى يرفضوا العمل بأجر فى مزارع القرنفل وهو المصدر الرئيسى 
لرخاء البلادء وخافا أن تبور تجارة القرنفل» وأن يفلس عاجلا عدد كبير 
من الملاك وستكون خسارة الحكومة إذ ذاك قرابة عشرين ألف جنيه سنويا 
هى قيمة ال 5"“/ من ضريبة الصادر المفروضة على القرنفل فى الوقت 
الذى لابد للحكومة فيه من أن تواجه المصروفات الإضافية الناجمة عن 
دفع تعويض للملاك لتسيير دفة الجهاز المتصل بحركة التحرير(؟) . 

فى هذه الأثناء أدركت جمعية مقاومة الرق أن هاردنج وماثيوز يحاولان 
)١(‏ هولنجزوورث؛ ل. و.: زنجبار (1850 )١1415-‏ ترجمة وتعليق حسن حبشىء الطبعة 
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تأجيل الإلغاء الفورى؛: ومن ثم صممت على أن تحصل لنفسها على تقرير 
مستقل عن الظروف المحلية فالتمس أعضاؤها من رونالد ماكنزى .]) 
(©713016221 أن يقوم بزيارة لزنجبار ويمبا حتى يتقصى أحوال الرقيق 
على الطبيعة؛. فوصل ماكنزى إلى زنجبار فى الثانى من مارس ١855‏ 
وأمضى قرابة شهر يتجول فى بمبا التى كانت مساوئ الاسترقاق فيها أشد 
مما هى عليه فى زنجبار. وقد أشار ماكنزى فى تقريره الذى كتبه لجمعية 
مقاومة الرق إلى وجود كثير من الأموال المحلية المستثمرة فى الأعمال 
التى يقوم بها العبيد وأبدى مخاوفه من أن يؤدى الإلغاء إلى نقص فى 
الأرباح. وتضمن تقرير ماكنزى اتهاما لهاردنج بأنه سمح لحجج أصحاب 
المصالح فى بقاء الرق فى التأثير على قراره؛. وأصر على أن التحرر 
الفورى لن يضر بحال من الأحوال برخاء البلاد لأن العبيد الذين يتحرورن 
إذ ذاك لابد وأن يستمروا فى القيام بأعمالهم التى فى أيديهم لكسب 
رزقهم(١)‏ . 
السيد حمود بن محمد بن سعيد(') وإلغاء تجارة الرقيق : 

وأصر هاردنج فى محادثاته مع وزارة الخارجية خلال خريف ١895‏ 
على وجوب السير تدريجيا فى تحرير العبيد حتى يتاح للملاك الوقت 
الكافى لتهيئة أنفسهم للأوضاع الجديدة. ونجح فى إقناع لورد سالسبورى 
بضرورة تعويض الملاك والسماح لهم بالإبقاء على جواريهم. ومن ثم فإنه 
لما رجع إلى زنجبار فى يناير 18917 كان قادرا على أن يؤكد للسيد حمود 
ابن محمد بن سعيد أن القرار الذى سوف تطالبه القوة الحامية بإصداره لن 
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يكون ثقيل الوطأة على رعاياه العرب(١)‏ . 


وبمقتضى مرسوم السيد حمود بن محمد بن سعيد فى الخامس من أبريل 
سنة 1861 والذى نشر فى صحيفة زنجبار فى السابع من أبريل» يدفع 
تعويض لأصحاب الرقيق عمن أخذ منهم ٠‏ لقاء العبيد الذين فقدوا 
خدماتهم, وألاتكون هذه التعويضات المالية نظير ديون سابقة عليهم(") . 
وأن تعتبر الجوارى فى منزله الزوجات ولا يجوز تسريحهن إلا إذا استعملت 
القسوة معهن أو إذا لم ينجبن» على أن يكون ذلك بمصادقة المحكمة, 
كذلك اشترط أيضا أن يتم تنفيذ القرار إداريا عن طريق المحاكم 
الإقليمية(") . 

على أنه وردت فى قرار السيد حمود بن محمد بن سعيد عبارة غامضة 
هى إلزام العبيد المحررين بإبراز ما يثبت أن لهم مسكنا دائما وأنهم غير 
عاطلين» والاعوقبوا بتهمة التشرد(؛) ونجم عن هذا القرار إلقاء مسئوولية 
حصول العبد على حريته على عاتق العبد نفسه فإذا أراد أحد العبيد 
(وليس الجارية) تحرير نفسه التجأ إلى المحكمة الإقليمية حيث يزود 
بأوراق عتقه. وفى اليوم السابق لنشر المرسوم عقد السلطان حمود بن 
محمد بن سعيد اجتماعا أعلن فيه محتويات القرار لآل بيته وللولاة(0) 
ولقلة ضئيلة من زعماء العرب الذين طلب إليهم أن يشرحوا القرار لكبار 
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الشيوخ فى البلدة وفى المناطق الريفية وفى بمبا(١)‏ . 

ولما كان هاردنج يخشى أن يؤدى نشر المرسوم إلى اضطرابات خطيرة 
فقد أعد العدة لإنزال جماعة من بحارة السفن الحربية مع فرقتين من 
حملة البنادق جعلهم على أتثم أهبة لمواجهة أى طارئ. ومن حسن الحظ 
أن قد برهنت الأحداث على ألا حاجة لكل تلك الاحتياطات» فقد تلقى 
العرب هذا القرار دون إبداء أى مظهر من مظاهر الامتعاض من جانبهم . 
وقد أرجع هاردنج قبول العرب هذا القرار إلى ما أتسم به القرار من 
الاعتدال الذى جاء على غير توقع منهم فرحبوا به كما عزاه أيضا إلى 
خوف العرب من استعمال العنف فى مقاومة إدارة الدولة الحامية . ولقد 
أثنى هاردنج ثناء طبيا على الهمة والحزم اللذين أبداهما السيد حمود فى 
معاونته لمستشاريه البريطانيين فى تنفيذ القرار. وأوضح السيد حمود منذ 
البداية أنه لن يسمح بقيام أى معارضة له(') . 

ولما كان السلطان حمود بن محمد بن سعيد صادقا فى قراره ومثلا 
تحتذيه رعيته فقد أصدر أمره بأن يقوم جميع عبيد مزارعه مستقبلا 
بالعمل فيها ثلاثة أيامء يعتبر عملهم خلالها أجرا يدفعونه له نظير أعاشته 
إياهم: أما الأيام الباقية فلهم الخيار فى أن يشتغلوا لأنفسهم أنى أرادواء 
أو أن يعملوا فى مزارعه لقاء أجر يدفعه لهم. وفى أغسطس سنة ١8517‏ 
فدرت الحكومة البريطانية إخلاص السيد حمود فى تنفيذ القرار فجعلته 
فارسا من فرسان الصليب الأعظم الحاملين لنجمة الهند. ومن أجل تسهيل 
تنفيذ قرار إلغاء الرق قسمت زنجبار إلى ثلاثة أقسام إدارية» ووكل إلى 
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51 اختيار وال لكل إقليم يكون مسئولا أمامه عن تنفيذ مواد 
القرار» وكان الولاة يرأسون المحاكم الإقليمية التى يستطيع العبيد اللجوء / 
إليها لتحرير رقابهم؛ وأختير لشغل هذه الوظائف خمسة عرب من أصحاب 
النفوذ. وذوى الدخول الخاصة الكبيرة وأجريت عليهم رواتب ضخمة 
لمقاومة إغراء الرشوة, وعم الإحساس بأنه سيكون لهؤلاء الرجال هيبة 
فى عيون كل العبيد وأصحابهم على السواء. وهى الهيبة التى كان القضاة 
قد فقدوها(١)‏ . 

كذلك عينت حكومة زنجبار لكل جزيرة مفوضا أوربيا خاصا بالرق يكون 
له الإشراف العام على حركة تحرير العبيد(؟) ولم يكن لهذين المفوضين 
( فى زنجبار وبمبا) حق عقد أى محمكة رسمية أو التنفيذ المباشر لمواد 
المرسوم(”) ولكن مهمتهما التجول فى جزيرتيهما والوقوف على الطريقة 
التى يعالج بها الولاة عملهم ويمحضونهم النصح الودى فى أى نقاط تحتاج 
لشرح وتفسيرء ثم موافاة ماثيوز بذلك كله(؛). أما مسترلاست .7 .1) 
(12351» الذى كان فى نظر هاردنج على جانب من المعرفة بالاقليم الداخلى 
وبسكانة يفوق معرفة أى أوربى آخر فى زنجبار(*) فقد اختير مفوضا 
لزنجبارء أما مفوض بمبا فكان مستر فارلر (222162 .2 .[) )١(‏ الذى ظل 
يعمل سنوات طوالا كمبشر فى بعثة الجامعات إلى وسط أفريقيا(!) . 
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لم يكد يطبع المرسوم حتى أتخذت كل الوسائل الممكنة للتأكد من أن 
محتوياته قد أصبحت معروفة بأسرع ما يمكن لدى السادة والعبيد فى شتى 
أرجاء الجزيرتين. وراح الولاة يعقدون اجتماعات فى مراكزهم الرئيسية 
بالأقاليم حيث أخذوا فى تلاوة القرار وشرحه على رءوس الأشهادء وأنفذوا 
رسلا خصوصيين يحملون أنباء القرار إلى أقصى بقاع البلاد وأبعدها: 
وألصقت الإعلانات المتعلقة بطريقة العتق فى كثير من الأماكن العامة. 
ومضى المفوضان الأوربيان يتجولان فى الجزيرتين للوقوف على أنباء سير 
القرار من مصادرها الأولى المباشرة(١)‏ . 

ونتيجة ذلك قامت حركة فى صفوف ملاك الرقيق لنقل رقيقهم بحرا إلى 
مناطق بعيدة عن سلطة السلطان القضائية؛ لكن كان هذا متوقعا حدوثه 
واستعد له سير لويد ماثيوزء. وكانت هذه نسبة ضئيلة لا تمثل خطرا. 
والمظهر الذى اتخذته حركات أصحاب الرقيق كان غير ذى جدوى بأن 
ينتحل الأهالى شخصية خدم أو بصفتهم مرافقين شخصيين فى رحلة إلى 
عمان؛ وعلى بعض الزوارق الفرنسية نقل بعض الرقيق إلى مسقط(') . 

وجدير بالذكر أن عملية تحرى الرقيق سارت ببطئ شديدء فلم تكن 
هناك اندفاعه قوية نحو التحررء ولم تكن هناك خطوات جادة نحو تسوية 
الأوضاع الاقتصادية السائدة ومضت فترة لم يدرك فيها الرقيق مغزى 
التغير الشرعى, ولكنهم فهموا أن سادتهم لم يسمحوا لهم بعد الآن أن 
يعاملونهم معاملة حسنةء. وعرفوا طريق الشكوى للوالى يشكون قوة 
الملاك. وكانت فى الغالب شكاوى تافهة وعندما يشعرون أن الوالى قد 
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أصلح الأوضاع يعودون إلى عملهم راضين(١)‏ . وقبل إنقضاء عدة أسابيع 
لم يكن هناك فى زنجبار أو بمبا أحد من: العبيد لم يسمع أنه قد أضحى من 
حقه الآن إذا شاء أن يتقدم إلى المحاكم الإقليمية للمطالبة بتحرير 
رقبته(؟) ٠‏ لكن لم يكن هناك اقبال على تلك الحرية(”) ففى جزيرة زنجبار 
بنهاية شهر يونيو سنة 1861 ليس أكثر من عدد ١٠١‏ فردء حوالى أربعون 
كل شهر طالبوا بحريتهم(؛) : 

لكن هذا الرقم أخذ فى الازدياد تدريجياء وعلى وجه الخصوص الرقيق 
فى المدن والرجال الذين كانوا يعملون خدما لدى الهنود أو الحرفيين مثال 
ذلك الخبازون والصيادون وصغار التجارء وذلك فى بداية ظهور حركة 
الرغبة فى التحررء وكان الرقيق من هذا النوع يستأجرون من الملاك أو 
يمارسون العمل فى مهنتهم وكان الملاك يحصلون على نصف أجر الفرد 
لأنفسهم. وفى نهاية السنة الأولى من تنفيذ المرسوم لم يتقدم سوى ألفى 
شخص لتحرير أنفسهمء هذا بالإضافة إلى 18؟؟ شخصا قد عقدوا اتفاقات 
خاصة مع ساداتهم اتفقوا بمقتضاها على أن يعملوا عندهم كعمال أحرار 
دون مطالبتهم رسميا بأوراق عتقهم(0) . 

ولما كان الملاك العرب يعرفون أن فى قدرة رقيقهم الآن الالتجاء إلى 
المحاكم لتحرير رقابهم فإن معظم هولاء الملاك راحوا يغرونهم بالبقاء فى 
مزارع قرنفلهم وذلك بتقديم شروط مغرية لهم؛ فأعطوهم مساحات من 
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الأرض تقرب فى العادة من أربعة أفدنة يعملون فى زراعتها لأنفسهم 
ثلاثة أيام فى الأسبوع؛ على أن يقوموا بدلا من دفع الإيجار بالعمل فى 
مزارع سادتهم ست ساعات كل يوم من أيام الأسبوع الباقيةء فإذا اشتغلوا 
أزيد من هذا الوقت المتفق عليه دفع لهم سادتهم أجرهم نقدا أو غلة . ولقد 
فضل كثير من العبيد البقاء فى أسر الرق تحت هذه الشروط . ولقد ذكر 
مستر لاست فى أول تقرير له عن سير العمل بقرار العتق أن كثيرا من 
العبيد لا يدركون مطلقا مهانة الاسترقاق» وأنهم يؤثرون أن يظلوا عبيدآ 
فى بيت ثرى عربى حيث يضمنون لقمة العيش والسكن بدلا من أن 
يصبحوا أحرارا فى بيئة لا يستطيعون أن يجدوا فيها أحد يعتمدون عليه فى 
مساعدتهم(١)‏ . 

وفى حالة أن يتحرر الفرد من أصحاب الحرف أو من طبقة صغار التجار 
غير المستأجرين فإن وضعهم يتحسن بشكل واسع وذلك لأن أجورهم 
تتضاعف . أما الرقيق الذين كانوا يستأجرون فكانت الحالة تختلف حيث 
كان مستخدموهم من الهنود حذرين فى المساومة ومن الجدير بالذكر أنه 
لم يعد هناك فى المدن إلا القليل من رقيقها المعتوقين الذين لا يفهمون 
مركزهم كأحرار أدوا الأعمال عن استعداد ولكن كانوا يؤدونها فى تكاسل 
وإهمال. وعندما كان أصحاب العمل يستحثونهم على شئ من الدقة كانوا 
يهددون برفع شكوى إلى القنصل العام. وقد وجد التجار البريطانيون 
صعوبة فى السيطرة على الأفراد الذين يستخدمونهم ولذلك ظهر اقتراح جاد 
بإنشاء مكتب حكومى للعمالء واقترحوا تمركز بعض العساكر حول المدينة 
للقبض على المتكاسلين والمتراخين عن العملء وهذا الإجراء أكد النظام 
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ظ ظ 55:5 
بين هولاء الرجال المحررين(١)‏ . 

وينقسم أصحاب الرقيق فى زنجبار إلى ثلاث فئات : العرب الأثرياء. 
وفى خدمتهم كان هناك تميز ورفاهية وأمانء ولذلك فإن القليل جدا من 
الرقيق التابعين لهم طالبوا أو رغبوا فى الإعتاق . والفئة الثانية هم 
الطبقة الوسطى من الأهالى وهولاء لا يقدرون على أن يقدموا امتيازات أو 
رفاهية وكانت العلاقة بينهم وبين الرقيق الذين فى حوزتهم فى كثير من 
الأحيان تصل إلى حد الانفصال . والفئة الثالثة فئة #لثدر فيين وصغار التجار 
وكانت العلاقة بينهم وبين الرقيق علاقة طيبة : تقوم على حسن المعاملة . 
ولذلك فالقليل منهم طالب بالتحرير(؟) . 

ولا تزال عملية اعتاق الرقيق تسير فى طريقهاء أنها عملية بسيطة. 
فيقف الواحد من الرقيق أمام مكتب الجابى (جامع الرقيق) » ويطلب 
تسجيل بياناته؛: اسمه واسم سيده وعمره تقريباء وطوله؛ وعلاماته 
المميزة. وغيرها من التفاصيلء كل ذلك يسجل فى دفتر أعد لهذا الغرض, 
ثم يسلم الفرد قطعة نحاسية عليها رقم»؛ ويطرده الجابى؛ ويصبح العبد 
رجلا حرا. وبعد عدة أيام يأتى سيده ويطلب التعويض» ولكن قبل أن يمنح 
التعويض يجب أن يدلى بشهادة تثبت أن هذا الرجل المحرر كان يخصه. 
ويجب أن يكون معه شاهدين يثبتان صحة الشهادة. وفى حالة ثبوت أن 
المدعى حصل على تعويض دون وجه حق بالخداع والغشء وإذا ثبت أن 
الرجل المعتوق ليس ملكا له فالحكومة تتخذ إجراءاتها ضد الشهود(") . 

وكان من أشهر أنواع التهديد التى تستخدم ضد شخص عاطل لا يرجى 
منه منفعة أن تهدده بإعتاقه؛ وعندما عرضت قضية الإعتاق على بساط 





)1( . 154 .2 ان .012 .]2 .14 ,عملا] - 
)0( . 154 .1510.12 :.ل .]1 عملا[ - 


0( ظ . 186 .1510.12 :.21 .11 سبو - 


١د‏ وسسووهة لوصا اوطوية و ار بو ود لواو لك الحا لل كيه : م م ممه مؤش عمو سعد يديه تحسم مور جتغقوت ممع اميججية بو وض اسطيي وستوواصون ووو جسيه اتلد لتلا لس اللو ل 


0# 


البحث سنة ١18917‏ فالمؤيدين للإعتاق لم يدركوا مقدار الصعوبة التى سوف 
تقع على العديد من رقيق زنجبار إذا استمرت إجراءات الإعتاق فى 
طريقها ويضطرونهم بأن يكونوا أحرارا. وإن كان الظلم على العرب 
عظيماء فالقسوة التى يشربها الرقيق ستكون أعظمء فهناك المئات من 
الرقيق سوف يتحولون إلى متشردين(١)‏ . 

وفى رسالة من هاردنج إلى لورد سالسبورى عن سير خطة العمل للسنة 
الأولى للمرسوم أكد أن هذه الإصلاحات سوف تتمخض فى النهاية عن 
نتائج بعيدة المدى رغم أنها إصلاحات متحفظة وحذره. أما تقرير مناهضة 
الرق فقد اعتبر المرسوم قرارا لم يمس موضوع العتق إلا مسا سطحيا جدا 
واتهمت صحيفة مانشستر جارديان الحكومة بأنها تخشى على وجه 
الخصوص إزعاج أصحاب العبيد دون أن يعنيها العبيد فى شئ. كما 
تضمنت المذكرة التى وجهتها جمعية مقاومة الرق إلى لورد سالسبورى فى 
يونيو ١851‏ احتجاجها على استبقائه الجانب الأعظم من جمهور النساء فى 
أسر العبودية الحقيقى. كذلك عارضت الجمعية ايكال تنفيذ القرار إلى الولاة 
العرب الذين لا يمكن أن يتوقع أحد منهم أن يكونوا غير متحيزين فى 
أحكامهم بالنسبة إلى التعويض(؟) . 

وفى أوائل سنة ١89+‏ كان الصراع حول إلغاء الرق الفورى غير 
المشروط قد انتقل إلى مجلس العموم. وقد تلقى هاردنج الموافقة الرسمية 
على سياسته فى رسالة بعثها إليه لورد سالسبورى فى شهر يونيو 1898 . 
فى هذه الأثناء كان عدد العبيد المطالبين بحريتهم يزداد فى بطء وانتظام . 
فبلغ المجموع الكلى للعتقاء فى كلتا الجزيرتين ”7 نسمة وذلك فى سنة 
٠ (1)‏ 187 .2 1 ,05 :.]8 .1 رعمر1] - 
)١(‏ هولنجزوورث؛ ل. و.: المرجع السابق ص ص ١54 - ١5#"‏ . 
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67 ثم كانت سنة ١8459‏ ذروة سنوات التحرير حيث ارئة تفع هذا الرقم إلى 
651" فردآء ثم حدث بعد ذلك تدهور فظيع بلغ فيه العتقاء 17٠١‏ شخصا 
فقط فى سنة ٠‏ ويرجع هذا النقصان الملفت للنظر إلى أن معظم العبيد 
الذين تحرروا قد ضاقوا ذرعا بالأوضاع التى آلت إليها أحوالهم بعد 
حصولهم على حريتهم؛ على حين أن من لازالوا فى أسر الرق وجدوا 
أحسن معاملة من جانب سادتهم بصورة جعلتهم غير راغبين فى تغيير 
أوضاعهم. وفى الحقيقة انه بانتهاء القرن ١5‏ كان الرق بما يعنيه من 
السخرة قد زال نهائيا من الوجود فى كلتا الجزيرتين(١)‏ . 

كانت النتيجة الحتمية الناجمة عن تحرير الآلاف المؤلفة من العبيد 
حدوث نقص خطير فى العمالة وزيادة البطالة وخروج على القانون» ومن 
الحقائق الملحوظة أنه لم يترتب على إلغاء الرق حدوث هزة خطيرة فى 
وضع المحمية الاقتصادى, واذا استثنينا جانبا الأضرار الجسيمة التى لحقت 
بزارعى القرنفل(١؟)‏ كما كان متوقعاء فإننا نجد زيادة فى إنتاجه بعد سنة 

, ؤ١//ل9؟-‎ ١/٠ هولنجزوورث؛ ل. و. : المرجع السابق ص ص‎ )١( 

)1 أدخلت زراعة القرنفل فى زنجبار عام 1ك فى عهد السلطان سعيد بن سلطان »2 وقد 
أدرك العمانيون القيمة الاقتصادية للقرنفل فى السوق العالمى خاصة بعد ازدياد الطلب 
العالمى عليه وذلك لاستخداماته الكثيرة فى مجالات مختلفة, وهو لم يكن فقط يرفع 
عائدات السيد سعيدء بل صنف كسلعة مطلوبة جدا فى عمليات التبادل التجارى مع 
البضائع الخارجيةء مما أدى إلى جذب مستوى أكبر من التجارة إلى زنجبار. ولقد كان 
إنتاج القرنفل فى زنجبار يمثل حوالى 5١‏ من الإنتاج العالمى فى القرن التاسع عشر 
وللمزيد من التفاصيل راجع :- 
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0»؛ ذلك أن سياسة هادرنج فى تطبيق العتق على مراحل تدريجية 
أتاح للبلاد فرصة استطاعت فيها تكييف نفسها للظروف الجديدة المتعلقة 
بالعمال الأحرار مما ساعد على الخروج من فترة الانتقال العصيبه دون أن 
يلحق الضرر بتجارة القرنفل الهامة. ولو كان هاردنج قد استسلم للرأى 
المطالب بوجوب تحرير كافة الأهالى المسترقين بجرة قلم لترتب على ذلك 
أوخم العواقب. وكان من رأى أحد الذين جاءوا من بعده وهو سير بازيل 
كيف (0807 .2 .5) أن التحرر الفورى لابد من أن يؤدى إلى خلق مجتمع 
متذمر ثائرء وإلى فقر الأفريقيين المدقع وفسادهم الخلقى؛ وأن الأمر سوف 
ينتهى أخيرآا بركود جميع الصناعات المحلية(١)‏ . 
خاننفة 

على الرغم من المعاهدات التى وقعت فى سنة 1810(") وعلى الرغم 
من إلغاء نظام الرق نفسه وبصورة نهائية فى إعلان صدر عن سلطان 
زنجبار فى عام 271857 ء إلا أن القضاء على تجارة الرقيق لم يتم بشكل 
فعال قبل سنة 5٠"‏ » وحتى بعد انتهاء هذه الفترة استمرت بعض 
مجموعات من العبيد تصل خلسة إلى البلاد. غير أن محاربة البريطانيين 
لتجارة الرقيق وتجارها قد جلبت سخط أهل عمان. كما أن مرابطة الطراد 
البريطانى «لندن» بالقرب من سواحل زنجبار بين سنتى 18879148174 كاد 
أن يقضى قضاء تاما على تجارة الرقيق؛. غير أن هذه التجارة عادت 
فانتعشت بعد سنة ١887”‏ عندما انسحب الطراد الانجليزى من مياه 
زنجبارا؛) . 


. ١5 - ذ١اله‎ , ١,١ هولنجزوورث, ل. و.: المرجع السابق ص ص‎ )١( 
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وفى التسعينات نشطت هذه التجارة على يد ملاحى صور تحت حماية 
العلم الفرئسى(١)‏ مما حال بين تفتيش السفن المثبت فيها هذا العلم من 
جانب الأسطول البريطانى وأساء ذلك إلى العلاقات الأنجلو فرنسية قبل أن 
تتم تسوية هذا الخلاف(') , فكان تجار صور أكثر التجار جرأة حيث كانوا 
يحصلون على هذه الأعلام من القناصل والمسئولين الفرنسيين فى مسقط 
وغيرها من المناطق» وكان هؤلاء المسئولون الفرئنسيون يجدون فى عرقلة 
المساعى البريطانية للقضاء على تجارة الرقيق متنفسا لهم لا سيما فى 
الفترات التى تتأزم فيها العلاقات البريطانية الفرنسية(”) . 

من المحتمل أنه بسبب المشاكل السياسية التى نشأت بسبب أعمال 
الاستيلاء التى قام بها القائد بيكر فى عام 1855 توقفت فى الحقيقة 
الرقابة على الرقيق بواسطة السفن الحربية البريطائنية فى مياه عمان بعد 
هذا لمدة ثلاث سنوات. ولقيت مشكلة استيراد الرقيق إلى الخليج عن 
طريق عمان القليل من العناية حتى عام ١5٠١‏ عندما أعيد بحثها بواسطة 
الكابتن كوكس (00) المعتمد السياسى فى مسقط فيما يختص بمشكلة 
العلم الفرنسى السياسية فى عمان(؛) . 

فى يونيو عام ١٠٠١‏ أثناء زيارة الكابتن كوكس لصور تأكد بالتحرى 
بين الجاليات الهندية أنه تم استيراد ما يزيد على ألف من الرقيق 
الأفريقى فى صور فى آخر الموسم الحالى ومن هذا العدد وصل 865١‏ فى 
خمس سفن كبيرة؛ ثلاث منها كانت تحمل العلم الفرنسى. ومعظم الرقيق 
1( 1225 .02 :.8 .[ الإلاع ]1 - 
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المستورد فى صور فى عام ١1٠١‏ تبادلتهم الأيدى هناكء ولكن جزء منهم 
وزعوا بالتدريج برا إلى الشمالء وكان الإقبال عليهم كبيرا وكانت هذه 
الاكتشافات هامة ولكنها لم تؤد إلى نتيجة عملية لأن مشكلة العلم 
الفرنسى كانت لا تزال دون حل. كما أن خطر الإساءة إلى المشاعر 
الفرنسية جعل الإجراءات المباشرة ضد تجار رقيق صور مستحيلة حتى 
الرجاء الودى لفرنسا أعتبر مستحيلا(١)‏ . 

غير أن نقل الرقيق على نطاق واسع على شواطي المحيط الهندى قد 
أنتهى فى عام ؟0١1١72(')‏ وذلك عندما أعتقل البرتغاليون ١١4‏ عربيا من 
سكان صورء و ١١‏ سفينة و 775 عبدا فى قاعدة شحن العبيد بأحد موانى 
موزمبيق وقد حكم عليهم بالسجن ١١‏ عاما فى أنجولاء وهو الإجراء الذى 
جعل أهالى صور يقيمون المناحات والمآتم على ذويهم المنقكبوض 
عليهم(") . كما وضع هذا الإجراء نهاية لأهمية صور كقاعدة لتوزيع 
الرقيق(؛4) . 

وفى سنة 11١7‏ كان الرقيق بوفرة كبيرة فى كل من الداخل وعلى 
ساحل عمان.ء وان التجارة كانت فى حالة مزدهرة؛ وعلى أى حال فإن 
السلطان كان محتقرا هذه البشاعة, وقد قدم كل مساعدة ممكنة لقمع هذه 
التجارة؛ وبمعاونته تم اطلاق سراح عدد كبير من الرقيق فى مسقط بين 
عامى ١697‏ و”١15.‏ وفى هذا الوقت الحرج لاحق العقاب المفاجئ تجار 
رقيق عمان فى منطقة غير متوقعة على بعد ثلاثة آلاف ميل تقريبا من 





( ظ . 2.2499 11 .02 .ل لمآ - 
3( لاندن؛ رويرت جيران : المرجع السابق . ص ١7,8‏ . 

( ظ 01 - 22.2500 لخن .02 :1.6.1 101201 - 
/ لاندن؛ رويرت جيران : المرجع السابق . ص ١78‏ . 


- 58 

. )١(مهناطوأ‎ 

غير أن أتفاق “187 إذا كان قد حرم تجارة الرقيق فإنه لم يمنع 
العمانيين من امتلاكهم للعبيد(') » ونظرا لهذا ونتيجة لتساهل السلطان فى 
تنفيذ بنود القانون بدافع من حسن النيةء وبسبب اعتقاد أهل عمان بأن 
ملكية العبيد عمل مشروع فى إطار العقيدة الإسلامية. فقد استمرت تجارة 
الرقيق فى عمانء؛ وكانت غالبية العبيد الذين يستوردون لعمان ينزلون فى 
ميناء صور. وكانت ثمة أسواق خاصة داخل بيوت تجار العبيد فى المدن 
الكبيرة(”؟) . 

وقد نتساءلء. بصرف النظر عن تضحيات وإخلاص المسئولين 
البريطانيين فى تصديهم لتلك المشكلة» عن مدى فاعلية تلك الحملة 
البريطانية فقد تبين بأن التركيز على الإجراءات فى المنطقة الشمالية على 
هذه التجارة كان خطأ كبيراء إذ كان من النادر الاستيلاء على أية سفينة 
من سفن الرقيق فى ساحل عمان أو فى الخليج نفسه. واكبر عملية تمت 
فى تلك الفترة هى استيلاء الأسطول البريطانى على سفينة كبيرة تابعة 
لصور فى شهر سبتمبر سنة ١8177‏ وقام بالاستيلاء عليها الطراد البريطانى 
فليتشر (ع101]05؟) ء وكان عليها ١55‏ عبدا جاءوا من بمبا(؛) . 

ويمكن إلقاء مسئولية هذا الفشل على عاتق بالمرستون رغم أنه هو 
الذى خطط لعملية الهجوم على تجارة الرقيق فى منطقة الخليج؛ وفقا لما 
كان يتلقاه من معلومات وتقارير من المسئولين فى الهند والخليج الذين 
(١‏ 11.2.2500 .02 :1.0 ,مارم - 
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كانوا حريصين على إيجاد السبل الكفيلة للقضاء على تجارة الرقيق فى 
المنطقة الغربية من الهند. والواقع أن اهتمام بالمرستون بأمر القواعد التى 
كانت تنطلق منها تجارة الرقيق فى شبه الجزيرة والخليج قد جاء مصادفة. 
ولو كانت لدى المسئولين البريطانيين معلومات عن هذه التجارة فى 
أفريقيا تماثل المعلومات التى كانت لديهم عن هذه التجارة فى منطقة 
الخليج وسواحل الهند لربما استطاعوا تركيز جهودهم على هذه المنطقة ولما 
كانت المعلومات التى تضمنتها المراسلات والتقارير التى كان يتلقاها 
بالمرستون من الهند والخليج قد ركزت على شرق أفريقيا لربما لم تحظ 
هذه التجارة فى الخليج بما تستحقه من الاهتمام سواء من بالمرستون أو 
من غيره من المسئولين(١)‏ . 

تعتبر سياسة ابرام المعاهدات مع دول المنطقة كحل لمشكلة تجارة 
الرقيق وبدعم من الأسطول البريطانى؛ وهى السياسة التى دعا إليها 
بالمرستون. سياسة فاشلة؛ء ولهذه الأسباب فإن السياسة التى كلفت 
الحكومة البريطانية الكثير من الجهود قد فقدت فاعليتها . لقد كانت الحملة 
البريطانية على تجارة الرقيق قبل عام ١164١٠‏ إجراء ضروريا وذلك 
لسببين: السبب الأول هو وقف تصدير الرقيق من زنجبار إلى الجزر 
الخاضعة لفرنسا بموجب معاهدة مورسبى ؟١١18,‏ والسبب الثانى هو منع 
التعامل فى الرقيق مع حكومات الساحل المهادن ومسقط بموجب اتفاقيات 
عام ١84‏ والتى كان الهدف منها هو القضاء على تلك التجارة فى 
الموانى الهندية(؟) . 

وعلى أية حال فإن الحملة التى نظمها بالمرستون فى عام ١84١‏ 
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للقضاء على تجارة الرقيق العربية إنما تصور إلى حد كبير شعوره 
الإنسانى؛ ومن ورائه شعور الشعب البريطانى, غير أن هذا الجانئب من 
أهداف الحملة لم يتضح للرأى العام والأدهى من ذلك أن الإجراءات التى 
انطوت عليها تلك الحملة كما يقول أوكلاند 5111300 فى عام ١847‏ قد 
وضعت العراقيل فى طريق العلاقات السياسية البريطانية مع دول شبه 
الجزيرة» وعلى الرغم من ذلك فقد يكون لبالمرستون الفضل فى أن هذه 
العراقيل لم تثنه عن هدفه رغم أن الوسائل التى استخدمها فى تحقيق ذلك 
الهدف كانت موضع شكوك(١)‏ . 

كانت معاهدة عام ١840‏ مع حكومة مسقط خطوة ضرورية وذلك لوقف 
تصدير الرقيق من أفريقيا إلى منطقة الخليج. ولو كانت الحكومة 
البريطانية قد ركزت جهودها فيما يختص بتطبيق نصوص المعاهدات على 
ساحل أفريقيا الشرقى وحدهء فلريما نجحت فى القضاء على تجارة الرقيق 
فى منبعها الأصلىء ولما عادت هناك حاجة إلى مطالبة الإمبراطورية 
العثمانية وفارس ودول شبه الجزيرة العربية بتنازلات أدت إلى كثير من 
أعمال العنف والتوتر بين الطرفين. وقد نتساءل هنا ما هى النتيجة لو أن 
الإجراءات التى اتخذتها بريطانيا فى البحر ضد هذه التجارة قد نجحت ؟ ولو / 
أن كل سفينة من سفن الرقيق التى كانت تعمل بين أفريقيا والخليج بعد 
عام ١841‏ قد صودرتء وقدم بحارتها للمحاكمةء فما هو التأثير الذى كانت 
ستتمخض عنه هذه الإجراءات على دول الخليج الساحلية(؟) . 

من الناحية النظرية قد تمت مصادرة غالبية سفن الرقيق ان لم يكن 
كلها كما قدمت للمحاكمةء وحتى لو أن أصحاب تلك السفن تمكنوا أخيرا 
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من استعادة سفنهم مقابل دفع غرامات باهظة, فإن المبالغ التى أرغموا 
على دفعها لابد وأن تكون قد أرهقتهم إلا أن القليل من تلك السفن أمكن 
إرسالها أو تقديمها للمحاكمة لأن الجزء الأكبر منها قام الأسطول البريطانى 
بإغراقه. ونتيجة لهذا الوضع فقد اضطرت قبائل الساحل إلى القيام 
بإجراءات عملية ضد البريطانيين دفاعا عن أنفسهم أو إلقاء أنفسهم فى 
أحضان الوهابين فى نجدء وأيا كان الحال فقد كانت نتيجة تلك الإجراءات 
الحتمية هى مرحلة طويلة من الجهود لبسط النفوذ البريطانى على منطقة 
الخليج, وعلى أية حال فإن تلك الاحتمالات لم تكن واردة فى ذهن 
المسئولين وقتئذ نظرأ لأن الطرادات البريطانية كانت فى أى وقت من 
الأوقات قادرة على تنفيذ مهمتها بصورة فعالة. وبالإضافة إلى ذلك فإن 
تجارة الرقيق قد أخذت تتلاشى فى بطءء. بحيث أنها لم تحدث أية 
ارتباكات فى أوساط سكان الخليج الذين قبلوها عن طيب خاطر(!) . 

وفى الحقيقة أن المتتبع لسياسة بريطانيا فى محاربة تجارة الرقيق بين 
شرق أفريقيا والخليج العربى يكاد يجزم بأن محاريتها لتلك التجارة كان 
بهدف بسط سيطرتها ونفوذها وحماية مصالحها الاقتصادية والسياسة فى 
المنطقة. وتذرعت بريطانيا كثيرا بمحاربة تلك التجارة لمحاصرة النفوذ 
الفرنسى والحيلولة دون إنتشاره فى الخليج العربى وشرق أفريقياء ولضرب 
واضعاف قبائل الساحل العمانى - لاسيما القواسم - اقتصاديا وعسكريا 
وسياسيا(؟) . 

وفى نهاية هذه الدراسة يمكن القول أن هناك حقيقتان فيما يخص 
تجارة الرقيق: الحقيقة الأولى أن النظرة الإنسانية لم تكن هى المحرض 
)1( | 2.636 .011 .02 :7.8.1 .1م15 - 
(؟) عبد الوهاب أحمد عبد الرحمن (دكتور) : المرجع السابق. ص ١7‏ 2 5؟ . 
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لحكومة الهند فى عهديها تحت الشركة والتاج لإلغاء تجارة الرقيق. وقد 
اعترفت حكومة الهند بهذه الحقيقة أكثر من مرة حين أشارت مرارا إلى أن 
موضوع مكافحة الرقيق هو موضوع امبريالى يخرج عن دائرة اختصاصها. 
فلم تقم حكومة الهند لإلغاء تجارة الرقيق فى المنطقة بل سعت إلى 
حصرها وفق خطوط وهمية مرسومة تسلكها السفن العربية حتى يسهل 
حصرها واعتراضها وتفتيشها. لما فى ذلك من مردودات أمنية داخل حزام 
الأمن الهندى أو على أطر افه. والحقيقة الثانية التى يجب إثباتها أن 
حكومة الهند فى كلا عهديها تحت تحت الشركة والتاج لم تبغ توسعا فى الأرض 
ولا امتدادا بريا خارج حدود الهند؛ بل إنها نظرت إلى سيلان ذاتها 
بإعتبارها ابنا سفاحا للهند. أما مسقط وإن كانت خارج الحدود البرية 
للهند إلا أنها لم تكن خارج إطار أمنها فكان على حكومة الهند أن تتحكم 
فى مسقط لأنها تحكم مداخل الخليج العربى وذلك كى لا تقترب منه قوة 
أجنبية أخرى وقد ظهرت هذه القوى الأخرى فى الامتداد الأفريقى للجسد 
العمانى وكان يمكن أن يسرى نفوذها ويستشرى أمرها فى هذا الجسد حتى 
يبلغ مسقط ويقبض برقبة الخليج ثم يجد طريقه إلى باطنه وتنهار السياسة 
الأمنية للهند من أساسها. ولذلك كان لابد من بتر هذا الطرف الأفريقى(١)‏ 
وهكذا لم يكن هدف السلطات الهندية البريطانية ضرب تجارة الرقيق 
إنما سلخ زنجبار عن مسقط وقفل الخليج من جنوبه . وكان النفوذ الفرنسى 
الذى قام فى زنجبار يلاحق سلطات الهند فى مسقط والخليج العربى؛ ونفذ 
إليهم فى هذه المرة عن طريق ما عرف بمسألة العلم الفرنسى(؟) . 
)١(‏ عبد العزيز عبد الغنى إبراهيم (دكتور) : سياسة الأمن لحكومة الهند فى الخليج العربى... 
المرجع السابق ص ص 45-45 . 


(؟) عبد العزيز عبد الذنى إبراهيم (دكتور) : سياسة الأمن لحكومة الهند فى الخليج العربى... 
نفس المرجع ص 9/ ١‏ 
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101 11115621 01 تق اناه عطا هسه توادع زه]8 ج11 رعء واعط خدم1 (28) 

11م 151 23 0ع5152 ,ع20 م5131 عط 05 زم تامطم عل 

.. . 60165 051 0 ف : .لا. © ,للاموتطعئنى :1873 ط 14 
:77-8 .2ط .1892 8 ) ,11 انتوم ,51 . 01 


01 511001655101 عطأا 101 تنهطاخصدث 01 سمغلن5 عط طاتي دع (29) 
م : .لأا.) ,مه5ل[طعانخ ,1573 عصدل ط 5 لمعنه ,206 ع و51 عل 
.0 1302 ع1 ) ,/ا1 خته .1 .701 وعتاوع 6 1ه لمعه 0[1© 

237 - 8 


آلا5 59210 لاط منغ مع مامه 5 6 1 01 113125130102 (30) 

عط 01 هخ 1[مطم عط 101 ,تقطه50 01 كأعتطه ,لمشتل مسنم 

م .لان ,ممكتطعغتى :1849 5ئ1رمم ولط مز علهن 512076 موه تلم 

1592.2 ,001018 ل[ :هم ,لئ .701 .. وعزاوعن 01 0116© 
859 


5 


ْ ثانسا : المراجسع ال حنسية : 


طتعاقوظ ,ع111]ا 1وخاده1ه©6 ا 16 :11تتعطة 1 لطم (1) 
11 ,1316552130 .5510165 نوه نكم 


01 00356 أقو8ظ عط 0 513961 1321811082 :.1 ,زعم 000 (2) 
ظ ظ 1977. 1,0220602 


1961 ,052010 . 121730 5 2200 15163ش أقدظ :.1]1 ,ملمقامتته© (3) 
012010 . 127305 115 مه 23 أنه :.] ,لمنه1[منه© (4) 
. 1962 ,1010 .2202133 01 نجزهغ1115 :.[ ,و02 (5) 


81015 عط 1 م5 امتصسلم 07 : .هآ ,لإ1211] (6) 
101001 .2211210 أنتامعن) ,11 أمكوط .1165م ]نسم 
.1950 


50 . 4512 12 01656506 للقعلككة عط1 :.8 ,ل ,ونمج1م1 (7) 
12/1 


.19 ,020011] .كم دا 10 01 1150137 ع1 :.[ ,طعغه1] (8) 

-ه (1880 - 1795) ركآنا© سقنوئعم عط لصة متمات8 :.1.8, ,بولامع1 (9) . 
8 101,1 

-02آ .1901802 70ناممععلع82 :21235 :.71.1 ,عتطء مآ (10) 
5 0012 


320 مم0 وكآنات) مسقاومء2 عط 01 تعع اع هه :.0.[ ,تعستدم.1 (11) 
1915 11 ,لآ تدهم ,لو11ه115] ,1 .701 بوتطوعخ اومدمهة© 


112.701[ 57+20 835 ناه 01 عدن ع1 :.2.10 ,لتدع 11 (12) 
ظ 68 ,1 





موا اد 
بآ . 105لا ':20133 62 123 72202183 :./ 1.3 ,عمللر[ (13) 
1987 


ع5 01 2815601397 ثر بش أققظ 81155 : ..آ.2 ,اأممتء 24172 (14) 
2 أققط طد نظ امتعمم] عط 5ه غ701 لمة هناو متدهم] 
3 02002آ . 6010031139 


9/1 1 باأتتتاعظ8 . ه15 ث , ههم0 : . !11 ,ومن تلاط (15) 


1 .701 11712856026[ 1031101 01 10111281 غ25[ عط : .11 ,17172112 (16) 
.14 ,021002.]آ 


3 ,7161/9011 . ماع [طامعط 0 126 :. [,1[] بمتقطعتط17ا (17) 
. 1919 ,2008مآ . آنا مقزومعم عط]' :1خ ,مه781115 (18) 


-940- 


ثالثآ: المراجح العربية والمعرية : 


)١‏ أحمد حمود المعمرى: عمان و شرق أفريقيا . ترجمة محمد أمين 
عبد الله وزارة التراث القومى والثقافة » سلطنة عمان., مسقط. 
586 . 


)1 السيدة سالمة بنت السيد سعيد بن سلطان : مذكرات أميرة عريية . 
ترجمة عبد المجيد حسيب القيسىء وزارة التراث القومى والثقافة 
سلطنة عمان» مسقط.؛ ؟55١‏ . 

(“) جاك لافون : الجوانب القانونية للحماية الفرنسية لسفن صور 

الشراعية التى تحمل العلم الفرنسى. بحث منشور فى ١‏ وقائع ندوة 
لمحات تاريخية وثقافية بين عمان وفرنساء تحت إشراف وزارة 
التراث القومى والثقافة وسفارة فرنسا بمسقطء الفترة ما بين "٠‏ 
“٠‏ أكتوبر 544١ء‏ جامعة السلطان قابوس, مسقط؛ ١594‏ . 

(4) جمال زكريا قاسم (دكتور) : الدولة العمانية فى شرق أفريقيا 
حصاد ندوة الدراسات العمانية. نوفمبر ٠958١»ء‏ وزارة التراث 
القومى والثقافة. المجلد الثشالث» مطابع سجل العرب. القاهرة. 

. (١ 

(5) جمال زكريا قاسم (دكتور) : دولة بوسعيد فى عمان وشرق أفريقيا 

. 19548 مكتبة القاهرة الحديثة . القاهرة.‎ .)185١- 174١( 


الامارات العربية فى عصر التوسع الأوربى /لا١ة١‏ - ١865١‏ ردار ظ 
الفكر العريبىء, القاهرة. اماج اا" 


76 
الي‎ 
١ 


1541 


(0) هولنجزوورث. ل. و.: زنجبار .)١191"- 1١650(‏ ترجمة وتعليق 
حسن حبشى ,ء الطبعة الأولى ؛ دار المعارف بمصر, ١958‏ . 

(8) ويلسون؛ سير أرنولدت : تاريخ الخليج. ترجمة محمد أمين عبدالله: 
وزارة التراث القومى والثقافة , سلطنة عمان. مسقط .١98١‏ 

)) كيلى: جون . ب .: بريطانيا والخليج (96/ا١‏ | ام) ج21 
ترجمة محمد أمين عبد اللهء وزارة التراث القومى والثقافة, 
سلطنة عمان. مسقط, 5/ا9١ا‏ . 

)٠١(‏ كوليت لوكور جرانميزون: فرنسا وعمان والمحيط الهندى فى 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. ندوة العلاقات العمانية 
الفرئسية هم ١م‏ أكتوير 4 : وزارة التراث القسومى 
والثقافة. مسقط . ١54‏ . 

)١١(‏ لائدن رويرت جيران : عمان منذ ١855‏ مسيرا ومصيرا. ترجمة 
محمد أمين عبد اللهء وزارة التراث القومى والثقافة. سلطنة 
عمان , مسقّط. ١9869‏ . 

)1١(‏ محمود على الداودى (دكتور) : تطور الملاحة والتجارة العمائية 
فى الخليج العربى والمحيط الهندى خلال النصف الأول من القرن 
التاسع عشر. بحث قدم فى ندوة عمان فى التاريخ 
14-/0ا5/ ٠ ١554/5‏ جامعة السلطان قابوس. مسقط. ١584‏ . 

(*1) مديحة أحمد درويش (دكتور) : ساطنة عمان فى القرنين 
ع5 ١‏ ., دار الشروق . جدة ١987"‏ . 


(14) عبد العزيز عبد الغنى إبراهيم (دكتور) : سياسة الأمن لحكومة 


5 94س 


الهند فى الخليج العربى )١191١4 - ١8808(‏ «دراسة وثائقية:., 

مطبوعات دارة الملك عبد العزيزء الرياض؛ ١587‏ . 

(15) عبد العزيز عبد الغنى إبراهيم (دكتور) : علاقة ساحل عمان 
ببريطانيا. «دارسة وثائقية؛ . الرياض, ١58١7‏ . 

)1١5(‏ عغيد السلام الترمانينى (دكتور): الرق . ماضصيه وحاضره. 
المجلس الوطنى للفنون والاداب» الكويت, ١588‏ . 

)١7(‏ عبد المجيد أبو الفتوح بدوى (دكتور) : الأباضية؛ دراسة فى فكر 
المذهب ونشأته. دار جامعة المنصورة للطباعة والنشر والتوزيع. 
١ه‏ . 

(6١)عوض‏ محمد خليفات (دكتور) : نشأة الحركة الأباضية. عمان. 
4/ا5| . 

(19) فيشرء ه. أ. ل.: تاريخ أوربا فى العصر الحديث (89/؟ - 
)ء تعريب أحمد نجيب هاشم ووديع الضبعء دار المعارف 
بالقاهرة . 4 | . 

)٠١(‏ فؤاد سعيد العابد (دكتور) : سياسة بريطانية فى الخليج العربى 
خلال النصف الأول من القرن .١9‏ ج١١‏ » منشورات ذات السلاسل 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ الكويت؛ بدون تاريخ طبع . 

(١؟)‏ صلاح العقاد (دكتور) : التيارات السياسية فى الخليج العربى. 
مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة, ١58١‏ . 

)1١(‏ شوقى الجمل (دكتور) : تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها. مكتبة 
الأنجلو المصرية؛ القاهرة؛ ١98٠١‏ . 


”1 
رابعا: دوريات عربية : 

)١(‏ إسماعيل أحمد ياغى (دكتور) : العلاقات البريطانية العمانية فى 
القرن التاسع عشر الدارة» مجلة ربع سنوية تصدر عن دارة الملك 
عيد العزيز. العدد الثالثء السنة السادسة أبريل: ألمة!١‏ . 

(؟) محيى الدين مصيلحى (دكتور) : النشاط التجارى العربى فى شرق 
أفريقيا فى القرن التاسع عشر حتى بداية السيطرة الأوربية على 
المنطقة . بحث منشور فى ندوة العرب 9 أفريقيا. أبريل. /لامؤة١ ‏ 
اشراف أ. د. رءوف عباس حامد. دار الثقافة العربية القاهرة, 
لارة ١‏ ., 


(") عبد الوهاب أحمد عبد الرحمن (دكتور) : بريطانيا وتجارة الرقيق 


فى الخليج العربى وشرق أفريقياء دورية كلية الآداب: جامعة 
الإامارات, العدد الأول, © أ ., 








ل ل 





